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 المقدمة

حياة ال طور دور الدولة من الحيادية إلى التدخل فيتطور مفهوم النفقات العمومية بالتوازي مع ت -
تها النفقات إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال سياس ذهوترجع أهمية ه ٬الاقتصادية

.لهاب الأنشطة العامة وكيفية تمويفهي تعكس كافة جوان ٬الاقتصادية في تحقیق أهدافها التي تسعى إلیها  

شـباع حاجـاتبهـدف إ بإنفاقهاعبـارة عـن مجموعـة مـن المصـروفات التـي تقـوم الدولـة فالنفقـات العامـة هـي   
سـیتین إذ يتـدخل فـي تنفیـذها مجموعـة مـن أعـوان المحاسـبة العمومیـة عبـر مـرحلتین أسا٬عامـة للمجتمـع 

ومرحلة محاسبية تتمثل ٬بالدفع مرحلـة إدارية تقسم إلى ثلاث عمليات هي الالتزام بالنفقة والتصفية والأمر 
الفعلي للنفقة.في الدفع وهو الصرف   

بببس و الجزائر كغیرها من الدول شهدت نفقاتها تزايدا مستمرا خاصة خلال السنوات الأخیرة  

قبلها وذلك من  السياسات المالية التوسعية، فنلاحظ أن الدولة في كل سنة تضع میزانية عامة تفوق التي

حة الذي جها و مشاريعها التنموية، فاهتمت بجميع القطاعات وعلى رأسهم قطاع الصأجل تنفیذ برام

ن الأخیرة قصد أعطته اهتماما كبیرا من خلال سياسة الإصلاح التي انتهجتها في هذا المجال طیلة السنی

 الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى التطلعات من خلال زيادة حجم نفقات الصحة.

أجهـزة  بالغة للنفقـات العامـة ومـا تمثلـه مـن مبـالغ ضـخمة بات مـن الضـروري وجـودنظرا للأهمية ال و
ـیل وكـذا التحص ،وذلك لاكتشاف وتحلیل الأخطاء والمخالفات ٬وأنظمـة فعالـة وناجعـة للرقابة المالیـة علیهـا 

.قيقية یر وجهتها الحها وتحويلها لغبكمـا تحـول دون العبث ، لصـرف القـانوني لتلـك المبـالغوا  

 

 و من خلال ما سبق يمكننا طرح إشكالية البحث التالية :

ية؟تنفيذ و ترشيد نفقات المؤسسة العمومية الإستشفائ فيكيف تساهم الرقابة المالية -  

التالية: الأسئلةو من خلال هذا التساؤل الجوهري يمكننا طرح   
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بالنفقة العامة؟ المقصودما  -  

المكلفون بتنفیذ النفقة العامة؟ من هم الأشخاص -  

  هية الرقابة المالية؟ما -

كيف تتم الرقابة المالية على النفقات العمومية الإستشفائية؟ -  

هل تمكن الرقابة المالية من ترشید النفقات؟ -  

الفرضيات -  

: للإجابة على الإشكالية الواردة والتساؤلات الفرعية تم الانطلاق من الفرضيات التالية  

؛تزايد مستمر التي هي في الإستشفائيةلرقابة المالية تساهم بشكل كبیر في ترشید النفقات ا -1  

 لالتزام بالقوانین والعمليات المالية و ا فحصتفادي الأخطاء و  بتقويم الانحرافات والرقابة المالية تهتم  -9
.التشريعات      

أهمية الدراسة -  

ممارسة علىال لضوء على دور الرقابة المالية كإحدى أنواع الرقابةتكمن أهمية الدراسة في كونها تلقي ا  
فاظ على المال و التعرف على الهیئات المكلفة بالرقابة المالية ودورها في الح،ات العمومية صرف النفق

ن بتنفیذها.العام من التبذير والاختلاس، كما تمكننا من التعرف على النفقات العامة والأعوان المكلفی  

هداف الدراسة:أ -  

:نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف والمتمثلة في  
  .محاولة إعطاء نظرة عامة عن النفقات العامة وكيفية تنفیذها والرقابة علیها -

س        الحد من الاختلا التعرف على آليات الرقابة المالية و مدى نجاعتها في اكتشاف الأخطاء و -
عب بالمال العام.و التلا    

تقديم أهم الاقتراحات والتوصيات لتحسین فعالية وظيفة الرقابة المالية. -  
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دوافع اختيار الموضوع: -  

دوافع موضوعية -أ  

را لما تسجله من اعتبار الرقابة على تنفیذ النفقات العمومية من المواضيع الهامة بالنسبة للجزائر نظ -

ختلاس ر الذي انجر عنه في الآونة الأخیرة ظهور قضايا فساد، انقائص في أداء هذه الوظيفة، الأم

، تضخيم للفواتیر و كذا توجيه المال العام لغیر وجهته الحقيقية.العامة الأموال  

ا خاصة نفقات الرغبة في الاطلاع أكثر على إجراءات تنفیذ النفقات العمومية و كيفية الرقابة علیه -

مستمر والتي تعمل الدولة على ضبطها. القطاع الصحي التي هي في تزايد  

دوافع ذاتية : –ب  

بسبب التخصص . هذا الموضوعلدراسة المیول الشخصي  -  

ء على أهم الغیرة على هذا الوطن ، و نیتنا الصادقة للإسهام في حماية المال العام وذلك بإلقاء الضو  -

  .هیئات الرقابة

الدراسات السابقة: -  

بقة التي درست بعض جوانب الموضوع منها:توجد بعض الدراسات السا  

النفقات العمومية على النمو تأثير  :بعنوان ( طاوش قندوسي) دراسة الباحث الدراسة الأولى:  -
ضمن متطلبات الحصول مذكرة قدمت هذه ال  ( 0291/9109مع ) دراسة حالة الجزائر  الاقتصادي

دراسة ال وصلت هذهحیث ت ،0211تلمسان  لقايدأبي بكر ب امعةشهادة الدكتوراه تخصص تسییر ،ج على
 .و دراسة نتائج الإنفاق العام في تحقیق النمو الاقتصادي الشامل النفقات العامة و ممیزات مفهومإلى 

رقابة الأجهزة المالية و الرقابية على الأموال  :بعنوان( جدي وفاء)دراسة الباحثة الدراسة الثانية:  -
شهادة الدكتوراه ضمن متطلبات الحصول على مذكرة قدمت هذه ال ،زائري العمومية في القانون الج
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جامعة الجیلالي اليابس سیدي بلعباس  ،تخصص علوم قانونية فرع  التجريم في الصفقات العمومية
و أنواعها وأهمیتها في حماية المال العام  عل النفقات العامة حیث تناولت مفهوم الرقابة المالية ،0211

على تنفیذ النفقات  المالية الرقابة هیئاتس و التبديد، بالإضافة إلى مفهوم المیزانية العامة و من الاختلا
 العامة.

أثر الإنفاق الحكومي على النمو  :بعنوان ( أمل حمدان خفاجة)  : دراسة الباحثةالدراسة الثالثة -
يستر بكلية التجارة ماج، حیث قدمت هذه المذكرة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الالاقتصادي

تنفیذ هذه عوان و ا  مراحلك النفقات العمومية دراسةتم التوصل إلى ، حیث 0210غزة الجامعة الإسلامية 
 ازدهار و نمو الاقتصاد.ودراستها من ناحية النتائج التي تحققها كو  النفقات

الحكومي على النمو  أثر الإنفاق :تحت عنوان ( مكي عمارية ) دراسة الباحثة  :الدراسة الرابعة -
ضمن مذكرة ، حیث قدمت هذه ال9109-0291الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة 

تخصص تحلیل اقتصادي و تقنيات كمية في كلية العلوم ، الدكتوراه متطلبات الحصول على شهادة 
مفاهيم  أهم اسةدر ى توصلت إل، حیث ، 0211الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر جامعة مستغانم 

النفقات العامة و خصائصها و أنواعها و تأثیر الإنفاق الحكومي على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني 
 الجزائري.

العام و  الإنفاقالحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد  :( بعنوانشعبان فرج ) دراسة  الدراسة الخامسة: -
كلية العلوم في  شهادة الدكتوراه، ت الحصول علىضمن متطلبامذكرة قدمت هذه ال، الحد من الفقر

إلى مفهوم  التوصل حیث تم ،0210 ( في0) جامعة الجزائر الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،
الحديثة المستخدمة في   طرق الإلى  بالإضافةتزايدها  الأساسية التي أدت إلى سبابالأالنفقات العامة و 

  .ترشید النفقات العامة

أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة و ( بعنوان: شويخي سامية ) دراسة الباحثة  :دراسة السادسةال -
شهادة الحصول على متطلبات ضمن ، قدمت هذه الدراسة ل العاماالمنظور الإسلامي في الرقابة على الم

توصلت هذه  حیث ،0211 فيجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان  تخصص تسییر الملية العامة الماجيستر
نظام اقتصادي يظهر مدى صلاحية النظم  إرساءفي  الإسلاميالدراسة إلى إبراز عظمة التشريع 

 إلى جانب الرقابة المالية الدورية على مؤسسات الدولة. الإسلامية
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المراجعة و الرقابة على المال العام في ( بعنوان:  سالمي ياسین ) دراسة الباحث الدراسة السابعة: -
قدمت هذه الدراسة ضمن  ،سات الإدارية العمومية كأداة لإصلاح و ترشيد الإنفاق الحكوميالمؤس

 جامعة الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر في كلية العلومبدكتوراه ال شهادةمتطلبات الحصول على 
الفعال الذي  و الدور المالية إلى مفهوم الرقابةالتوصل و التي تم من خلالها  ،0210( في 0الجزائر) 

 ة من أوجه التبذير و الاختلاس.تالعام حماي نفاقالإتلعبه في ترشید 

ترشيد الإنفاق العام و دوره في  تحت عنوان: ( كردودي صبرينة)  دراسة الباحثة :الدراسة الثامنة -
قدمت هذه الدراسة ضمن متطلبات حیث  ،علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي

في  ةبسكر و علوم التسییر، جامعة  كلية العلوم الاقتصادية و التجارية في دكتوراه ال شهادةالحصول على 
د النفقات العامة وطرق ترشید النفقات و أهمية ترشی التي تناولت مفهوم و أنواع النفقات العامة  ، 0211

 .الإسلامينظور بالم في تغطية العجز الحاصل في المیزانية العامة للمؤسسات العمومية

 :صعوبات الدراسة -

 من الصعوبات منها: مجموعةمن خلال هذه الدراسة واجهنا 

 راجع المعنية بدراسة الرقابة المالية ؛قلة الم -
 (. covd-19صعوبة التنقل بسبب توقيف وسائل النقل )بسبب جائحة كورونا   -
 صحية.ية المؤسسات الالنفقات الصحية و مالسة درانقص في  -

 :الدراسة منهج -
و  المطروحةالفرعية لة ئة على الأسبوالإجا٬حث بال عو ضمو المتعلقة بدراسة الإشكالية  حتى نتمكن من

الوصـفي التحلیلـي وهـذا  جالمـنه إتباععلینـا  توجب٬يات المعتمدة في الدراسـة ضار الفر باخت التمكن من
ـيحنا ضالوصـفي مـن خـلال وصـفنا وتو  جالمـنهجلى تفی٬مـن الدراسـات  عالأنسـب لهـذا النـو  الأسلوب ارهباعتب
 للنفقـات العامـة وكيفیـة تنفیــذها ي الإطـار النظـر بعض المفـاهيم المتعلقـة بلـ

ــة یالمال ـــةابحلیــل وشــرح أنظمــة الرقى فــي تي فیتجلالتحلیل جا المنهـأم٬افها وأنواعها ة وأهــدة الماليبوالرقا
وهـذا مـن ٬علـى الواقـع العملي  ي دراسـة حالـة مـن أجـل إسـقاط الجانـب النظـر  جتعمال مـنهاسـبكمـا قمنـا ٬

حالة المؤسسة العمومية للصحة يقي يتمثل في دراسة بجزء تطبمن الدراسة  ي خلال تدعيم الجزء النظر 
 ضوع هــذا المو بقـــة المراجــع المتعللف مختبوهــذا مــن خــلال الاســتعانة  -وادي الأبطال-الجوارية 



 المقدمة.................................................................................

 

 .والقوانین والمراسيم والمؤتمرات ،الملتقیـــات٬ل الجامعیــة ئكالرســـا

 هيكل الدراسة: -

 البحث الواردة مع الأخذ بعین إشكاليةمن أجل إتباع منهج الدراسة و تجسید أهدافها و تحلیل 
 .و فصل تطبيقي ريینالاعتبار الفرضيات ،قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول :فصلین نظ

قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تطرقنا في .الإطار المفاهيمي لتنفیذ النفقات العامة الفصل الأول:
،و الأعوان المكلفون بتنفیذ النفقات العامة ،و في المبحث الثانيماهية النفقات العامة المبحث الأول إلى

 قات العامةالإجراءات الخاصة بتنفیذ النففي المبحث الثالث 

 .الرقابة المالية على تنفیذ النفقات العامة أنظمة الفصل الثاني:

، وفي ماهية لرقابة المالية قمنا بتقسيم هذا الفصل أيضا إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول
 .البعدية المالية و في المبحث الثالث نظام الرقابة القبلية المالية نظام الرقابةالمبحث الثاني 

 .-وادي الأبطال–دراسة حالة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الفصل الثالث:

قسمنا الفصل التطبيقي إلى ثلاث مباحث،تطرقنا من خلال المبحث الأول إلى تقديم المؤسسة العمومية 
العمومية  مفاهيم عامة حول نفقات المؤسسة  ، و في المبحث الثاني-وادي الأبطال–للصحة الجوارية 

تنفید الرقابة المالية على نفقات المؤسسات ،و في المبحث الثالث -وادي الأبطال–لصحة الجوارية ل
 .الصحية
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الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لتنفيذ النفقات العامة -  

 تمهيد

ومة ومدى والتي تترجم سياسة الحك ،تعتبر النفقات العامة أداة هامة من أدوات السياسة المالية للدولة
ة.نجاعة برنامجها الذي يتجلى من خلال طبيعة النفقات وتقسيماتها على القطاعات المختلف  

لمجتمع و ا أهدففالنفقات العامة هي عبارة عن مبالغ مالية تقوم الدولة بإنفاقها من اجل تحقیق      
و المحاسب  صرفمستقلین عن بعضهما هما الآمر بال أساسیین إشباع حاجاته ، إذ يتولى تنفیذها عونین
 العمومي، حیث يراقب كل منهما الآخر.

:هي حثامبة و حتى نتمكن من دراسة الإطار المفاهيمي للنفقات العامة قمنا بتقسيم الفصل إلى ثلاث  

: ماهية النفقات العامة؛الأول المبحث -  

الثاني: الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العامة؛ المبحث -  

.ات الخاصة بتنفيذ النفقات العامةالمبحث الثالث :الإجراء -  
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المبحث الأول : ماهية النفقات العامة -  

المطلب الأول :  مفهوم و عناصر النفقات العامة -  

تعريف النفقة العامة: -0  

:لغة  

 - " هي من أنفق الشخص إذا افتقر و ذهب ماله ".1

 اصطلاحا:

بهدف إشباع  زمنية معینة خلال فترةبإنفاقها تقوم الدولة  التي صاريفالمة مجموع" النفقة العامة هي -
 الحاجات العامة للمجتمع"2.

ة حتى يقوم عبارة عن مبالغ نقدية أعدت من طرف السلطة التشريعي "بأنها أيضا تعرف النفقة العامة -
 شخص معنوي عام بإنفاقها قصد توفیر سلع و خدمات لتحقیق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية "3. 

 - النفقة العامة هي "مجموع المبالغ النقدية التي تقوم بإنفاقها شخصية عامة لتلبية حاجة عامة"4.

عناصر النفقة العامة : -9  

لي :عناصر النفقة العامة و المتمثلة فيما ي أهممن خلال التعريفات السابقة يمكننا استخراج   

:لنقودا النفقة العامة مبلغ من -  

ادلات المعاملات والمبأصبحت جل طالما ، يالعمومية أصبح أمر طبيع ي النفقةإن استخدام النقود ف
لدولة في الإنفاق، إذ ظل اقتصاد نقدي، و بالتالي فالنقود هي وسیلة اتتم في الاقتصادية في وقتنا الراهن 

                                                             
 .01،  ص 0210، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ، الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري بن داود ابراهيم 1
  .00، ص 0211، -تلمسان-، رسالة ماجيستر، جامعة أبي بكر بلقايدزائرتحديث النظام الميزاني في الجمفتاح فاطمة،  2
 .21، ص0211،مذكرة ماجيستر،جامعة وهران،(9101-0220العوامل المفسرة لنمو الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري)بیداري محمود،  3
 .00،ص0211اه،جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان،الجزائر،،أطروحة دكتور تأثير النفقات العمومية على النمو الاقتصاديطاوش قندوسي،  4
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السلع  تقوم عادة و هي بصدد أداء الخدمات العامة، بإنفاق مبالغ مالية للحصول على مستلزماتها من
.عن النفقة انتفى هذا الشرط سقطت صفة العمومية امة، و في حالاللازمة لتسییر المرافق الع ماتالخد  

صدور النفقة عن شخص معنوي عام -  
ة بما في الدولة و جماعاتها المحلي عن تكون صادرة يجب أن"عامة  أنها النفقةعن نتمكن من القول  حتى

لا  فإنه عامالنفع الحتى ولو كان  لتحقیق الأفراد ينفقه ما فيما يخص و  ذالك الهیئات والمؤسسات العامة،
 يدخل في إطار النفقات العامة"1.

تحقيق المنفعة العامة -   
 كل ستفادةا القول عن النفقة أنها تحقق المنفعة العامة فلابد من يمكن حتى " الأفرادحاجات  إشباعأي 

جات وم الحاهمف يختلفو  ،بدون تمییز الحكومة اأفراد المجتمع بصورة عامة من تلك الخدمة التي تقدمه
هذه  تركت ولهذا ،والاجتماعي والثقافي لكل مجتمع الحضاري العامة من مجتمع لآخر حسب التطور 

استعمال  اءةالأمور للمجالس النيابية التي تمثل الشعب لتحديد الحاجات العامة للشعوب من أجل عدم إس
 النفقات العامة والحفاظ على المال العام"2.

:المطلب الثاني :  تقسيمات النفقات العامة -  

من وعا واضحا نمنها  قسم يضم كل بحیث ، تقسيمها إلى عدة أقسام هو بتقسيم النفقات العامة المقصود
.علميةاللأسس لسهولة تحلیلها وفقا  المهتم بدراسة المالية العامةو ما يتيح للباحث  ،لنفقاتا  

ة للنفقات العمومية:التقسيمات العلمي: أولا  

 قسيم النفقات من حيث دوريتهات: 

ین...مثل أجور المستخدم المیزانية العامةهي تلك التي تتجدد كل سنة في النفقات العادية: -0  

ة منتظمة، بحیث هي كل تلك النفقات التي لا تتكرر في المیزانية العامة بصفالنفقات غير العادية: -9
ت الاستثمار، الكوارث الطبيعية، الحروب...إ لختظهر بصفة متباعدة مثل نفقا  

 :تقسيم النفقات من حيث طبيعتها 
                                                             

 .12بیداري محمود ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
 .125، ص 0220، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 21، الطبعة مبادئ المالية العامة، محمود حسین الوادي 2
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للأعمال زمة على السلع والخدمات اللاجل الحصول أ من فعليا تنفق التي "هي  :النفقات الحقيقية -0
 الإدارية وتسییر المرافق العامة وكذا النفقات الموجهة لاقتناء المعدات و الآلات"1.

ثل نفقات سلع و خدمات،م أو إنتاجية أموالالتي تنفقها الدولة مقابل حصولها على رؤوس هي تلك  أي
إلخ.الاستثمار،نفقات تسییر المرافق العامة...  

دمات ،حیث سلع وخ أو أموالهي التي لا يترتب عنها حصول الدولة على رؤوس النفقات التحويلية: -9
ضعيف،مثل الفئات ذات الدخل ال إلىات الدخل المرتفع تقوم بتحويل جزء من الدخل القومي من الفئات ذ

ملجأ للعجزة. أومشروع بناء دار خیرية   

 :تقسيم النفقات العمومية حسب غرضها 

أجور تضم یث بح، الادارية تسییر المرافق العموميةتلك النفقات المخصصة ل"وهي  النفقات الإدارية: -
 ونفقات رئيس الدولة والسلطة التشريعية، ونفقات الدفاع والأمن والتمثیل السياسي والعلاقات الخارجية"2.

،.لتعليم...هي كل تلك النفقات المرتبطة بالوظائف الاجتماعية مثل الصحة و ا:الاجتماعيةالنفقات  -  

لأهداف للقيام بخدمات تحقق ا هاصيتخص يتم  تيالأموال ال كل  تشمل ":الاقتصاديةالنفقات  -
النفقات التي  ي المشاريع الاقتصادية المتنوعة، المنح والإعانات الاقتصادية،الاقتصادية كالاستثمار ف

 تهدف إلى تزويد الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسية كالطاقة، النقل، مشاريع البنية التحتية"3.
تقسيمات النفقات العمومية وفقا للمشرع الجزائري: :ثانيا  

قسمین: إلىائري ع الجز يشر تنقسم النفقات العمومية حسب الت  

 :نفقات التسيير 

                                                             
 .50طاوش قندوسي،مرجع سبق ذكره،ص 1
 .51ره،صطاوش قندوسي،مرجع سبق ذك 2
مكي عمارية،أثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر،أطروحة دكتوراه،جامعة عبد الحمید ابن باديس، مستغانم،  3

 .15،ص0211الجزائر،
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مح بتسییر لنشاط العادي للدولة، والتي تسا لسیرورة تلك النفقات التي تخصص "هي تعريفها: -أ(
نشاطات الدولة والتطبیق اللائق للمهمات الجارية، أي هي تلك التي تدفع من أجل المصالح العمومية 

 والإدارية"1.

:هااتتقسيم -ب(  

: تتمثل في أبواب أربعة إلى تنقسم نفقات التسییر  

؛أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات -  
؛تخصيصات السلطات العمومية -  
؛النفقات الخاصة بوسائل المصالح -  
.التدخلات العمومية -  

 تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار هي " نفقات التجهیز أو نفقات الإستثمار:نفقات التجهيز
ويطلق على  ،وبالتالي ازدياد ثروة البلاد(،PNB) يتولد عند ازدياد الناتج الوطني الإجمالي الذي

نفقات التجهیز اسم میزانية التجهیز أو میزانية الاستثمار وتكون هذه النفقات من الاستثمارات 
يف لهذه والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة ويض الاجتماعية والإدارية ،الاقتصادية ،الهيكلية

 .2المؤسسات العمومية" الاستثمارات إعانات التجهیز المقدمة لبعض

 تقسيماتها:

 هي: أبوبثلاثة  إلى الأخرى تنقسم هي 

 ؛الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة -
 ؛إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة -
 .النفقات الأخرى بالرأسمال -

 

                                                             
 .50مرجع سبق ذكره،ص طاوش قندوسي، 1
  .11طاوش قندوسي، مرجع سبق ذكره،ص  2
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  : تقسيم النفقات العامة. (21) كل رقمالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على المعلومات السابقةالمصدر:

 

 

 

 

 

 

ات التقسيم العلمي للنفق
 العامة

 تقسيم النفقات العامة من حيث دوريتها

 تقسيم النفقات العامة حسب غرضها

 تقسيم النفقات العامة من حيث طبيعتها

 

 النفقات العادية

قات الغير عاديةالنف  

الإداريةالنفقات   

 النفقات الاجتماعية

 النفقات الاقتصادية

 النفقات التحويلية

 النفقات الحقيقية

 تقسيم النفقات العامة
 وفق المشرع الجزائري 

 نفقات التسيير

 نفقات التجهيز

 تقسيم النفقات العامة
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 ترشيدها طرق  و تزايد النفقات العامةظاهرة  : المطلب الثالث -

ق و طر  سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى ذكر الأسباب التي تخلف تزايد في النفقات العامة ،   
 ترشیدها.

 :أسباب تزايد النفقات العامة -1

أن دون  امالع اقنفالإزيادة معدل كل ما من شأنه هي  :الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العمومية -أولا
 .خدمات التي يستفید منها الأفرادالسلع و الالحاجات العامة من  في زيادةالس ذلك على نعكي

  سعارلأارتفاع المستوى العام قيمة النقود يؤدي إلى  انهيارإن " (:التضخم)تدهور قيمة النقود 
مما كانت تدفعه في من النقود أكبر كمية ضخ تقوم بالزيادة في  ذلك أن الدولة، السلع و الخدمات

 .1"من السلع والخدماتالكم بق من أجل الحصول على نفس السا
  الزيادة في مساحة الدولة و  ية بینتوجد علاقة طرد " :اتساع إقليم الدولة و زيادة عدد السكان

لا بد أن نلاحظ انه كلما زادت مساحة البلاد و عدد السكان العام، ف الإنفاقو زيادة  عدد السكان
أكثر عندما يصبح  والبلد الذي يعد ملیون نسمة ينفق ،تؤدي إلى زيادة مقابلة في النفقات العمومية

بتضاعف  فقات لا تزيد بالنسبة نفسها ولا تتضاعفعدد سكانه ملیونین مثلا، مع الملاحظة أن الن
المواطنین، تنقص كلما زاد  عدد السكان، لأن النفقات العامة إذا حسبت بالنسبة للفرد الواحد من

أما اتساع مساحة البلاد، فقد يحدث بضم مقاطعة جديدة أو الإتحاد بین بلد  ،عدد المواطنین
فقات العمومية ازديادا نسبيا لا يكون له الأثر نفسه فيما جدد، فتزداد الن وآخر، وبالتالي ضم سكان

 .2"لو كانت الزيادة مطلقة

 :ةالأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العمومي -ثانيا

هي تلك الأسباب التي تؤدي إلى نمو حقيقي للإنفاق العام، أي أنه هناك توسع في حجم السلع والخدمات 
 :العامة ، وتنقسم إلى

                                                             
 .11/ 50، ص: 01العدد  ،12،مجلد (9109-9111خلال الفترة) أسبابها في الجزائرالنفقات الجارية و  ظاهرة تزايدشليحي الطاهر، 1
داتها)ضرائب، رسوم(، القروض، الإصدار النقدي، الخزينة، دراسة ار يالمالية العامة: الموازنة، نفقاتها، واعواضة حسین، قطيش عبد الرؤوف،  2

 .005ن ص 0210ان،لبن، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 21الطبعة  ،مقارنة
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هذه الأسباب  إيجاز ترتبط بالدور السياسي للدولة و المتغیرات السياسية و يمكن :ياسيةالأسباب الس -
 زيادة الإنفاق العام في ما يلي: إلىالتي تؤدي 

 من خلال ضرورة معالجة الطبقات محدودة الدخل،و الاهتمام البالغ ب الديمقراطيةانتشار المبادئ " -
 الخدمات الضرورية لها.المشاريع الاجتماعية و تقديم  التوسع في

 .و اتجاه كل منها خلال فترة الحكم ( تعدد الأحزاب السياسية)  التعددية الحزبية -

، غالبا ما تمثل النفقات الحربية أكثر من نصف الموازنة في الإنفاق على القطاع العسكري زيادة ال -
 1."العامة

العام مثل  الإنفاقدي بدورها إلى الزيادة في تتعدد الأسباب الاقتصادية التي تؤ  :الأسباب الاقتصادية -
نفاق لإا للزيادة في إيرادات الضرائب مما يفسح المجال في عنها من زيادةينتج و ما  البلد ثروة نمو و تزايد

العامة ينتج عنه صرف مبالغ كبیرة،  الاقتصادية التوسع في إنشاء المشروعات ه من خلالالعام، كما أن
  .الصناعات الوطنية لبعض سة الاقتصادية و الدعم الماليبالإضافة إلى المناف

 مثلا"العام  الإنفاقالتي أدت إلى الزيادة في  الإدارية الأساسية الأسبابمن بین  :الأسباب الإدارية -
عدد في زيادة ال ما يؤدي إلى ،عدد الوزارات والإدارات ونشوء الكثیر من المرافق العامةفي زيادة ال
 .2"بالإضافة إلى التبذير والإسراف ،العامالإنفاق و  تسییرالتكاليف  وارتفاع لتاليو با نموظفیال

، الحماية  تطور دور الدولة الذي تعدى ضمان التوازن الاجتماعي من خلال:الأسباب الاجتماعية -
ليم التع مثل التربية و بتقديم مختلف الخدمات الدولة و العدالة الاجتماعية، كذلك تقوم الاجتماعية

 ...الخالصحة و السكان،

 

 

 

                                                             

 .10 ص ،0210 رسالة ماجيستر، غزة، ،الجامعة الإسلامية،أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصاديأمل حمدان خفاجة،  1 
 .01،ص 0211البواقي،الجزائر، مذكرة ماستر،  أمجامعة  ،الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامةجعفري نسرين، 2 
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 .أسباب تزايد النفقات العامة مخطط (:19الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 
من إعداد الطالب بالاعتماد على المعلومات السابقة. :المصدر  

:ترشيد النفقات العامة -9  

 :مفهوم ترشيد النفقات العمومية -أولا
، ولإعطاء أكثر توضيح هااتجاهاتتعدد  إلى نظربالفقات العامة تعددت المفاهيم المفسرة لترشید النلقد    

تعريف ترشید النفقات العامة، أهداف ترشید النفقات العامة وعناصر ترشید النفقات  ،إلىسیتم التطرق 
 العامة.

و التوجيه  بلوغ درجة المثالية في تسییر المال العامأن يتم " المقصود من ترشید النفقات العمومية هو
 الإنفاقعملية الذي يقوم ب لشخصالتي تعظم الفائدة ل نفاقلإبدائل اللنفقات، نحو أفضل  مناسب و الرشیدلا
والعقلانية في  الإنفاق العام و ترشیده هي مسائل ترتبط بمدى إتباع الأجهزة الحكومية لأسالیب الرشدف ،
ردودا وفعالية و إشباعا للحاجات يحقق أفضل الاستخدامات و أثرها م اتجاه ، نحونفیذ النفقات العامةت

 .1العامة"

:أهداف ترشيد النفقات العمومية -ثانيا  

                                                             
، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد د الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميترشيدودي صبرينة، كر  1

 .011، ص 0211، -بسكرة -خيضر

 العامة الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات
لعموميةالا   

 العامة تالأسباب الحقيقية لتزايد النفقا
ةالعموميالعامة  

(التضخم)تدهور قيمة النقود   

ناتساع إقليم الدولة و زيادة عدد السكا  

الاقتصادية الأسباب  

 الأسباب الاجتماعية

 الأسباب الإدارية

 الأسباب السياسية
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  :يما يل عدة أهداف نذكر منها إلى تحقیق العامة ترشید النفقاتعملية  هدفت "

؛علیها ةرة و الرقابانتاج الحالية، و تطوير نظم الإدتحسین طرق الإ في إدخال الأسالیب التقنية -  

؛ات المتاحةيالكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد و الإمكان رفعإمكانية  -  
؛و السيطرة على التضخم و المديونية و تجنب مخاطرهماالمیزانية خفض عجز  محاولة -  
؛ةكبیر  وديةمردالتي لا تحقق  النفقات تقليص نفقات عن طريقهيكلية للالمراجعة ال -  

  - تجنب و محاربة شتى أنواع الإسراف و التبذير، و كافة  أشكال سوء استعمال السلطة و المال العام "1.
:عناصر ترشيد النفقات العمومية -ثالثا  

لابد من توفر مجموعة من العناصر أهمها:لنفقات العامة حتى يتم ترشید ا  

والحد  اقالإنفسقف  تضییق المجال بین عن طريق وذلك :ةالعام تنفقاالالتحديد الدقيق لحجم " -0
.في حدود الالتزامات الفعلية نفقات، مع تقیید تقديرات الهلالأدنى   

 لهدف منا كون يضرورة أن  ذالكقصد بيو  :ةالعام عةنفمال تحقيق توجيه النفقات العمومية نحو -9
ي تقديم ، و دعم برامج ومشاريع مشاركة القطاع الخاص فللأفراد عامةالحاجات الشباع إ هو النفقة العامة

.المحلية ه في التنميةالخدمات ومساهمت  

  حیث ،تعملية تحديد الأولويا نجد من أهم العمليات الفرعية في منظومة التخطيط :مبدأ الأولوية -3
.المال العام من الضياع وتعظيم منفعة استخدامهعلى ظ احفلل يااحترام هذا المبدأ ضرور يعد   

ون النفقة في العنصر بأمرين،الأول أن تكيلتزم هذا :العامة ت و مقدار النفقةيوقتالتحديد الدقيق ل -1
الوقت المناسب. يحدود الوضع الأمثل لها، و الأمر الثاني أن يتم الإنفاق ف  

 5- الالتزام بالقوانین و التعليمات المتعلقة باعتماد و تنفیذ المیزانية العامة".2

 
 

                                                             
 ، أطروحة دكتوراه، جامعةالحكم الراشد كمخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر شعبان فرج، 1

  . 11، ص 0210، 0الجزائر 
 . 11-12ص -،مرجع سبق ذكره،صالحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر شعبان فرج، 2
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المبحث الثاني :الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العامة -  

الأمر بالآمر بالصرف  هما ،ینولكن متكامل ینمنفصل ريندو بذ النفقات العامة تدخل شخصین یتنف يتطلب
 .والمحاسب العمومي

 وهذا ما يستوجب علینا التعرف علیهما بنوع من التفصیل، فقمنا بتقسيم مبحثنا إلى ثلاثة مطالب، حیث
المحاسب العمومي،  ي تعريفتطرقنا في المطلب الأول إلى تعريف الآمر بالصرف، وفي المطلب الثان

أننا سنتطرق من خلال المطلب الثالث إلى مبدأ الفصل بین الآمرين بالصرف والمحاسبین  في حین
 .العمومیین

 المطلب الأول :الآمر بالصرف -

 تعريف الآمر بالصرف: -0

قانونا الموظف المعین بالصرف هو  الآمر" 011-10رقم   مرسوم التنفیذيمن ال 20وفقا لنص المادة    
في منصب مسؤول تسییر الوسائل المالية، و بهذه الصفة يكلف بالقيام بجميع عمليات الإيرادات و 

 .1"النفقات العمومية في مجال ما يأتي:)الالتزام، التصفية، الإذن بالدفع(

 بالصرف: الأمرين أصناف -9

أساسیین ابتدائیین أو يكون الآمرون بالصرف "يلي:  على ما 01-12رقم القانون من  05تنص المادة  
 .2"أو ثانويین

 :الأساسيينبالصرف  ينالآمر  9-0

له أمرها، و قد ورد  للهیئة الموكل الإداري بالصرف الرئيسي هو المسؤول الموجود في قمة الهرم  الأمر
تعريف هذا الصنف من الآمرين بالصرف  010-11من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة  نص في

ضد المدينین، وأوامر بالتحصیل ذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنین وأوامر ال الأشخاص بأنهم"

                                                             

يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية و تنفیذها ، 1110يولیو  01المؤرخ في  919-29رقم   مرسوم التنفيذيمن ال 20المادة  1 
 .11، ص 1110، 11، ج ر، العدد صرف و مسؤولیتهمو يضبط صلاحيات الأمرين بال

 .1101ص ،1112، 05،ج ر،عددالمتعلق بالمحاسبة العمومية 1112أوت  15المؤرخ في  90-21من القانون  05 المادة 2 
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 .1"لفائدة الآمرين بالصرف الثانويین الإعتماداتتفويض 
 هم:  الأساسیینالآمرين بالصرف  أنعلى  12/01من القانون  01المادة "وتنص    

لمجلس الشعبي الوطني ومجلس بالتسییر المالي للمجلس الدستوري وا ون كلفمال ون مسؤولال -
  ؛المحاسبة

 ؛الوزراء -

 ؛الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية -

 ؛الذين يتصرفون لحساب البلدياتدية رؤساء المجالس الشعبية البل -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري؛ المسؤولون المعینون قانونا على -
 ؛الدولة المستفیدة من میزانية ملحقة المسؤولون المعینون قانونا على مصالح  -
حیث تنص على  أعلاهمن  00المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة الثانية من المادة  -

 2".اتلقيام بصلاحيات تخص عمليات النفقالأشخاص الذين تم انتخابهم أو تعیینهم ل
 الأمر بالصرف الثانوي: 9-9

مسؤولین بصفتهم  هم الآمرين بالصرف الثانويین " أنعلى  12/01من القانون  00تنص المادة 
 .3" 00 لمصالح غیر الممركزة على الوظائف المحددة في المادةل رؤساء

لتخفيف عن ا بهدف نجد أن عملهم لم يأت إلا ثانويینومن خلال تسمية هؤلاء الآمرين بالصرف بأنهم 
بكل العمليات المرتبطة بتنفیذ المیزانية، بالصرف الرئيسیین الذين لا يمكنهم القيام وحدهم  الآمرين

والقنصلية، وبالإضافة إلى  الدبلوماسيةوالمثال على هؤلاء مدراء المديريات الولائية ورؤساء المراكز 
 :الآمرين بالصرف الثانويین، والى جانبهم نجد

 :الآمر بالصرف الأحادي 9-3

                                                             

لآمرون بالصرف يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها ا 0220سبتمبر  19المؤرخ في  303-20المرسوم التنفيذي رقممن  20المادة المادة 1 
 . 1111، ص1111، 10و المحاسبون العمومیون و كيفياتهم و محتواها،ج ر،عدد

 .1101مرجع سبق ذكره، ص ، 90-21القانون  من 01المادة 2 
 .1101، مرجع سبق ذكره، ص90-21من القانون  00المادة  3 
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 ه صلاحيات واسعة فيما يخص نفقاتكمثال على الآمر بالصرف الأحادي نجد الوالي حیث تمنح ل
 .التجهیز العمومي غیر الممركزة في نطاق وحدود ولايته

بأن الوزير المكلف " 11موضحا في نص المادة  000-11و قد جاء في المرسوم التنفیذي رقم   
الدفع هذه  اعتماداتقطاع فرعي يخصص اعتمادا للدفع للولاة ليقوموا بتوزيع  بالمالية وحسب كل

 .1"بموجب قرار بلغة لهم حسب كل فرع وذلكوالم
 :لآمر بالصرف المستخلف 9-4
القانون  01 الذي يحل محل الآمر بالصرف الرئيسي في حالة مانع أو غياب، حیث تنص المادةو ه  

قانونا ويبلغ  بعقد تعیین يعد مهامهم استخلاف الآمرين بالصرف في أداء يمكنعلى أنه "  12/01
 .2"في حالة غياب أو مانع  لمكلف بذلكللمحاسب العمومي ا

 :الآمر بالصرف المفوض 2_5
المالية، حیث تنص المادة  الإعتماداتستفید من تفويض للتوقيع لاستعمال بالصرف الذي ي الآمر وه

يلي: "يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفین المرسمین  على ما01-12قانون المن 01
 .3"اشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤولیتهمالمب العاملین تحت سلطتهم

 :دور الآمر بالصرف ومهامه -3

تصفية اللتزام بالنفقة و لااالعامة و المتمثلة في الإدارية لتنفیذ المیزانية  ةحلبالمر  "الآمر بالصرف يقوم
يما يتعلق بعمليات فو أمر بالتحصیل بالدفع فيما يخص عمليات النفقات واثبات وتصفية  مرالأو 

 .4الإيرادات"
 مسؤولية الأمر بالصرف: -4

بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية التي قد تقام على الآمرين بالصرف وخاصة الثانويین والمفوضین     
قد يثبت قيامها الرأي العام من جهة أو  هناك مسؤولية، رؤساء المصالح الإدارية الخارجية  أي

 .الرقابة التي يمتلكها من جهة أخرى  آليات البرلمان وفق

                                                             
 .05، مرجع سبق ذكره، صجعفري نسرين 1
 .1101ع سبق ذكره ،ص، مرج90-21من القانون  01المادة  2
  .1101، مرجع سبق ذكره،ص90-21من القانون  01المادة  3
 .10-11ص -بن داود ابراهيم، مرجع سبق ذكره ص 4
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من قانون المحاسبة 02 هذا كله بغض النظر عن المسؤولية المدنية والجنائية التي كرستها المادة  
لین مدنيا وجزائيا عن صيانة واستعمال الممتلكات و بنصها على أن الآمرين بالصرف مسؤ  العمومية

بمسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة  العمومية، لذا فهم ملزمین المكتسبة من الأموال
يكشف النقائص إذا ما حدثت، ويتعرض الآمر بالصرف إلى مسؤولية  لهم، ومن شأن هذا الجرد أن

 .شخصية إذا تهاون في مسك هذا الجرد
ئية لهیئة الرقابية العليا يلعب دورا بارزا في الكشف عن المسؤولية الجنالونجد أن مجلس المحاسبة    

إذا ما كشف أثناء ممارسة وظيفته الرقابية وقائع يمكن وصفها فإنه يرسل الملف إلى النائب  حیث أنه
المتعلق  12/01من الأمر 02إقليميا بغرض القيام بالمتابعة، وهذا ما أكدته المادة  العام المختص

 .بمجلس المحاسبة

من قانون  10ها في نص المادة یلع فهناك تأكیداالخاصة بالآمر بالصرف  أما عن المسؤولية    
العمومية والتي تخضع الآمرين بالصرف لمراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة  المحاسبة

 و احترامدقة  الآمرين بالصرف على 011-10رقم من المرسوم التنفیذي  21 للغرض، وتجبر المادة
-12من الأمر  11نصوص علیها في المادة علیهم العقوبات الم فستسلط وإلابه ، المعمول التنظيم 

يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي مخالفات معینة  وهي عقوبات مالية تتمثل في غرامة ،01
 الذي يتقاضاه  العون المعني. ولا يتجاوز مبلغ هذه الغرامة المرتب السنوي الإجمالي

 :المطلب الثاني :المحاسب العمومي -
 :موميالتعريف بالمحاسب الع -0

كل محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام،  عتبري " فإنه 01-12من القانون  00حسب نص المادة 
 ت التالية:ا، بالعملي00و 11في المادتین  العمليات المشار إلیهاب شخص يعین قانونا للقيام فضلا

 .تحصیل الإيرادات ودفع النفقاتعملية  -
 .ات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظهاأو السندالعامة ضمان حراسة الأموال  -

 .داول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والموادت -
 .1"حركة حسابات الموجودات -

                                                             

 .1101، مرجع سبق ذكره، ص90-21من القانون  00المادة  1 



 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لتنفيذ النفقات العامة

15 
 

 :مهام المحاسب العمومي -9

 تبرلنفقات التي تعاأو دفع  الإيراداتمشروعية تحصیل  في الرقابة علىالمحاسب العمومي  تتجلى مهمة"
، لذا فالمحاسب قبل قبوله دفع النفقة عليه أن يتحقق ويدقق ات العامةتنفیذ النفق كمرحلة رابعة من مراحل

 هي: في مجموعة من العناصر

 ؛رئيسيا أو ثانويا أو مفوضاهل هو صفة الآمر بالصرف  فيما يخص بةاقالر  -
 ؛مات المعمول بهان والتنظيالعمليات التي يقوم بها الآمر بالصرف مع القوانی طابقالتأكد من ت -
 ؛في میزانية الإدارة المعنيةالمالية   الإعتماداتمدى توفر  لرقابة علىا -
وأنها  ( بفعل التقادم الرباعي لم تسقط آجالها) محل النفقة التي تكون الديون  آجال في نظرال -

 ؛ليست محل معارضة
 ؛للدفع لإبرائيمراعاة الطابع  -

 .1"ات المراقبة المحددة قانوناالتأكد من وجود تأشیرات عملي -
 :حماية المحاسب العمومي -3

كبیرة وثقیلة، لذلك يمنحه القانون امتيازات وظيفية  فهي مسؤولية المحاسب العموميبالنظر إلى  "
  وشخصية مقابلة

 و هي:

 ؛حول السیرة الذاتية شامل يجرى تحقیق ،في منصب المحاسب العمومي تعیین أن يتم قبل -
 ؛المحاسبية مناصبشغل ال ما يخصفيقدمية الأ -

 ؛احتياجاته المادية ولو جزئيا_سكن وظيفي ةغطيت  -

 ؛ضمان المسار المهني والترقية -

                                                                                                                                                                                              

 
 .11بن داود ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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عن طريق وزير المالية، وهذا ما يجعله بعیدا عن تدخلات الإدارة  تسمیته المحاسب العمومي يكتسب -
 ؛فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية الخارجية

 من المرسوم11حیث تنص المادة  ،المحاسب العمومي من قبل قانون الوظيف العموميية تتم حما -
أن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي، تحميه من  على 51-15 التنفیذي رقم

ل الوكی_ الأشخاص المتسببین في الضرربمتابعة تقوم حیث الغیر،  جميع التعديات التي يتعرض لها من
ضرار التي تعرض فيما يخص الأتعويضات من وزير المالية  الحصول على هالقضائي للخزينة_، ويمكن

 .1"لغیرلها من ا
 :مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الاستفادة من إجرائین لحمايته وهي  "في حال قيام  

 :من المسؤولية ءالإعفا -

 ت التالية:حالاالفي  بحق الإعفاء يتمتع المحاسب العمومي
 ؛أن الخطأ كان ناجما عن قوة قاهرة أن يتم إثبات -
 ؛تسخیر المحاسب من طرف الآمر بالصرففي حالة  -
 .يتخذه وزير المالية ويمكن أن يكون كليا أو جزئياقرار الإعفاء  فيما يخص -

 اني :المجاء الإبر 

"يمكن المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن  01-12من القانون  11نص الفقرة الثانية من المادة حسب 
للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بإبراء جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبین 

 .2"العمومیین كلما تم إثبات حسن نیتهم

 :مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :المطلب الثالث -
 :الصرف و المحاسب العموميمبدأ الفصل بين الآمر ب -

                                                             
 ، رسالة ماجستیر، كلية العلوم الاقتصاديةيثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامأهمية الاستفادة من الآليات الحدشويخي سامية،  1
  .01-00ص-، ص 0211، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،التسییر التجارية وعلوم و
 .1105، مرجع سبق ذكره، ص 90-21من القانون  11المادة  2
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يتكفل بذلك  إنما أن الذين يوجهون أوامر التنفیذ ليسوا هم الذين ينجزونها، و هو هذا المبدأ مضمون    
 .عمومیون منفصلون عن أصحاب الأمر والقرار المالي موظفون 

 :أشكال الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -0

 :يتمیز هذا المبدأ بفصل مضاعف"

 منفصلین.عونین تنفیذ العمليات المالية ب قوميبحيث ء :اضلفصل بين الأعا -
يتم تنفیذها من خلال مرحلتین  التي عمليات الإيرادات والنفقات من خلال :الفصل بين المهام -

الإدارية(، والأخرى من اختصاص المحاسب المرحلة بالصرف) إحداها يشرف علیها الآمر
 .1"( المحاسبيةالمرحلة ) العمومي

 :مبررات المبدأ -9

 :وهي مجموعة من المبرراتهذا المبدأ على توفر ي"

، الأولى أساسیتینالمهام بین مرحلتین هذا المبدأ بتقسيم يسمح   التبرير الفني لتقسيم العمل: 9-0

 أي لأرصدة الماليةاتحريك بص ت، أما الثانية فتخصرفوالتصفية والأمر بال إدارية تتمثل في الالتزام

 الإيرادات أو دفع النفقات. قبض

يعد ملائما كل ما هو متروك لتقدير واختيار الموظف ف، فنجد أن للآمر بالصرف رقابة ملائمة 

وللمحاسب العمومي رقابة مشروعية، فيعد مشروعا كل ما يتم تنفیذه طبقا للتشريع المعمول  ،المختص

ل من يباشر عمليات تنفیذ النفقات، ثم ، وبهذا نجد أن الملائمة تهم الآمر بالصرف لأنه هو أو به 

يأتي دور المحاسب العمومي لیرى مدى تطابق ذلك كله مع المبادئ المالية والمحاسبية و الإجراءات 

 .المعمول بها

 :التبرير الرقابي 9-9

بمسك حساباتهم الإدارية الخاصة بالالتزام والتصفية والأمر  الآمرين بالصرف التزامفي ظل    
                                                             

 .10مرجع سبق ذكره،ص، شويخي سامية 1 
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المحاسبین العمومیین بترتیب حسابات التسییر المتعلقة بدخول وخروج الأرصدة،  التزامو ، بالصرف 

 .فإن العمل الرقابي يكون منطلقه هو المطابقة بین النوعین من الحسابات

في وقوع الدون  لو المحاسب العمومي هو الحالآمر بالصرف  مهامثم إن مبرر الفصل بین    

حالات التزوير والاختلاس والتواطؤ فيما لو كان العون المكلف بالالتزام الأخطاء المالية ودون وقوع 

والدفع واحدا، وتأكیدا لهذا أكد القانون عدم جواز أن يكون الآمرون بالصرف أزواجا للمحاسبین 

 .العمومیین المعینین لديهم

صرف وينجر عن هذا كله عدم جواز أن يكون المحاسب العمومي خاضعا لسلطة الآمر بال   

كان الواقع أن يكون المحاسب تحت سلطة الآمر بالصرف إداريا كالعلاقة بین الوالي  لوظيفية و إنا

وأمین الخزينة الولائية وبین رئيس البلدية والقابض البلدي وكذا بین مدير الهیئة العمومية والمقتصد 

اختصاص الوزير وغیرها، وبهذا منع القانون الآمر بالصرف من تعیین محاسبه وجعل ذلك من 

 .1"المكلف بالمالية

 المبحث الثالث :الإجراءات الخاصة بتنفيذ النفقات العامة -

الآمر  و هي التي يتولى تنفیذها يقسم تنفیذ النفقات العامة إلى مرحلتین متتابعتین: المرحلة الإدارية   

بالدفع، ثم تأتي المرحلة  قسم إلى ثلاث عمليات هي:الالتزام بالنفقة والتصفية والأمرنت هيبالصرف و 

دفع النفقة التي يتم تنفیذها من طرف المحاسب العمومي وهذا تطبيقا لمبدأ الفصل  المحاسبية المتمثلة في

 .الذي تم ذكره سابقا

 المطلب الأول :شروط تنفيذ النفقات العامة -

 .ة وأصل الدين العموميهما: ترخيص المیزاني أساسیین شرطینتوفر  توجب فيهإن تنفیذ النفقات العامة ي
                                                             

 .12اود ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص بن د 1 
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المیزانية العامة من الإيرادات والنفقات النهائية  تكون ت بموجب قانون المالية "  ترخيص الميزانية -0

ولذلك فإن التصويت على المیزانية العامة هو شرط مسبق للتنفیذ العادي  ،للدولة المحددة سنويا

مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية  في إطار التوازنات العامة المسطرة في و ،للنفقات العامة

 الغهاوالأعباء المالية للدولة ومب المتعددة السنوات ، تحدد قوانین المالية طبيعة المواردو  السنوية

 .فإن قانون المالية يقر ويرخص مجمل موارد الدولة وأعبائهاالية وبالنسبة لكل سنة م ،وتخصيصها

ء العادية الضرورية لتسییر المصالح العمومية التي تسجل وتتضمن نفقات التسییر تغطية الأعبا

في المیزانية العامة للدولة، وتسجیل نفقات التجهیز العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات  إعتماداتها

 1".عتمادات الدفعإدولة على شكل رخص برامج وتنفیذ ببالرأسمال في المیزانية العامة لل

بالإنفاق، فإذا م الالتزاحق الإنفاق، دون إنشاء  ترخيص المیزانية طييع "أصل الدين العمومي: -9

شرط شكلي من أجل تنفیذها، فإن وجود الدين يمثل  عبارة عنالتصويت على المیزانية العامة  كان

 .2" الشرط الأساسي لذلك

 المطلب الثاني :المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات العامة -

 الدفع.الأمر ب و يةتصفال، وهي: الالتزام ، ة مراحلثلاثب تنفیذ النفقات العامةلالمرحلة الإدارية  تمر   

 بالنفقة: الالتزام -0

 من خلالهتم الالتزام الإجراء الذي ي يعد" 01-12مـن القـانون 19يعرف الالتزام حسب المـادة    
 .3" الدين وءإثبات نش

                                                             
 . 021-021ص -،ص 0221 ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  1
 . 021مرجع سبق ذكره ،ص ،لعمارة جمال 2
 .1100، مرجع سبق ذكره، ص 90-21من القانون  11المادة  3
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  :التصـفية -9

وعدم سقوطه بحكم مرور  ة، وتحديد مقداره، واستحقاقهالدول عاتق هي إثبات ترتب الدين على   
 .آخر ي سببلأالزمن أو 

لتحقیق المحاسبة العمومية: " تسمح التصفية باو المتعلق ب 01-12قانون المن  02 وحسب المادة
 .1" العمومية اتالمبلغ الصحيح للنفق وتحديد بيةاسحعلى أساس الوثائق ال

يمكن  الالتزام بها، فلا و لتزم بدفعه نتيجة النفقة السابقةيلغ الذي هذا القرار تحديد المبب ويقصد   
من طرف الدائن ومطابقة  لخدمةل داء الفعليالأإلا بعد تنفیذ موضوعها، أي التحقق من  ةصرف النفق

 إلا بعد الإنجاز الفعلي للخدمة،دفع النفقة للمستفید  تتم عملية الأداء لشروط الالتزام بالنفقات، فلا هذا
دفع نفقة سلعة للتاجر  لا يمكن راتبه الشهري إلا في نهاية الشهر، أو يمكن للموظف العام تسلم لاو 

 :باستثناء حالات قلیلة جدا ومقررة قانونيا مثل" ،إلا بعد استلام السلعة

 ؛في إطار الصفقات العمومية مع المؤسسة العمومية التسبيقات المقدمة للمتعاملین المتعاقدين -
 ؛المهمات الممنوحة لموظفي الإدارات العمومية مصاريف  -
 ؛المعاشات -
 ؛الإعانات المالية -
 ؛الإغاثة -
 .2"لاتانفقات الاشتراكات في بعض المج -

 :الأمر بالدفع -3
يعد الامر بالدفع الاجراء الذي يتم  "و المتعلق بالمحاسبة العمومية 01-12من القانون  01حسب المادة 

                                                             
 .1100مرجع سبق ذكره، ص  ،90-21انون من الق 02المادة  1
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  ،، رسالة ماجستیرتقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحليةعباس عبد الحفيظ،  2

 .01-00ص -، ص0210، -تلمسان -بكر بلقايد يالتسییر، جامعة أب
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 .1"بموجبه دفع النفقات العمومية

 المطلب الثالث :المرحلة المحاسبية لتنفيذ النفقات العامة -

 :الدفع -
إبراء الدين الذي يتم بموجبه  الإجراء"يعد الدفع  01-12من القانون 00حسب نص المادة 

 .2"العمومي

حیث يقوم دائن الدولة، وهي المرحلة المحاسبية، الملتزم به إلى  الفعلي للمبلغ  دفعال عملية هوأي 
و المالية الكافية  الإعتماداتالعمليات الإدارية السابقة لیتأكد من توفر  العمومي بالرقابة على بالمحاس

 .بالدفع ةخاصال أو السلعة خدمةلل الفعلي نجازالإالفصل المعني و  إدراج النفقة في

 مراحل و أعوان تنفیذ النفقات العامة. (:13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على المعلومات السابقة. ر:المصد

                                                             
 .1100سبق ذكره،ص  مرجع ،90-21من القانون  01المادة  1
  .1100مرجع سبق ذكره،ص  ،12-09من القانون  22المادة  2

 النفقات العمومية

 مرحلة الالتزام

 مرحلة الدفع

  

 مرحلة الأمر بالدفع

 الامر بالدفع

 مرحلة التصفية

 

 المرحلة الإدارية

 

 المرحلة المحاسبية

 الأمر بالصرف

 المحاسب العمومي
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 خاتمة الفصل الأول:

تعكس جوانب الأنشطة العمومية و فهي  ،من خلال هذا الفصل قمنا بدراسة مختلف جوانب النفقات العامة
الأساسية  لوسیلةاتعتبر  و البنية التحتية، حیث تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية إذكيفية تمويلها، 

 .التي تستخدم لإشباع حاجات الأفراد و تحقیق المنفعة العامة

يتولى تنفیذ هذه النفقات العامة عونین اقتصاديین من خلال مرحلتین منفصلتین و متكاملتین هما حیث    
مر بالدفع( و التي هي من اختصاص الآ الأمرالمرحلة الإدارية و المتمثلة في) الالتزام بالنفقة، التصفية، 

 .بالصرف، تلیها المرحلة المحاسبية و المتمثلة في )دفع النفقة( و هي من اختصاص المحاسب العمومي

     

 

 



 الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة أنظمةالفصل الثاني : -

23 
 

 

 الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة أنظمة :الفصل الثاني -

 تمهيد

اسمة في مسار العامة فلابد من خضوعها للرقابة المالية والتي تعتبر مرحلة ح النفقات تنفیذ حتى يتم   
 تنفیذ النفقات العمومية.

تساهم في الحفاظ على الممتلكات المادية و المالية للمؤسسة  على تنفیذ النفقات العامة المالية الرقابةف   
 حیث ،السرقة و الإسراف و الاختلاس حتى لا تقع المؤسسة في انحرافات مالية يصعب علاجها من

 وذلك وفقا ٬المرصودة الإعتماداتوالتأكد من إنفاق  ٬ت المقررة تساعد في التأكد من تحصیل الإيرادا
 .للقوانین و التشريعات المعمول بهما

 و لدراسة الرقابة المالية قمن بتقسيم الفصل الثاني إلى ثلاثة مباحث هي:

 المبحث الأول: ماهية الرقابة المالية؛-

 المبحث الثاني: نظام الرقابة القبلية؛-

 نظام الرقابة البعدية.المبحث الثالث: -
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 .لرقابة الماليةاالمبحث الأول :ماهية  -

 .مفهوم الرقابة المالية المطلب الأول :-
 قبل ان نقوم بتعريف الرقابة المالية و الغوص فیها وجب علینا التطرق أولا إلى تعريف الرقابة.

 مفهوم الرقابة: -
 .1"أي حرسه، لاحظه  :راقب، مراقبة": لغة -أ

 : حااصطلا  -ب

إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة و فيما الرقابة هي التحقیق " تعريف هنري فايل -
و الأخطاء بقصد التعليمات الصادرة و المبادئ المحددة و أن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف 

 .2"كرار حدوثهامعالجتها و منع ت
من جانب له  مخطط حقيقه فعلا مع ما كانكل ما تم ت مراجعة فحص و الإشراف و "هيالرقابة  -

لوحدة والتأكد من حسن استخدام المال سلطة  أعلى لها هذا الحق للتعرف على كيفية سیر العمل داخل ا
والتعليمات المعمول  للقوانین وفقا تتم الموارد لیتحص عملية ، ومن أنالعام في الأغراض المخصصة له

علاجها ل ،وقوعهاأسباب عن بحث ال ، والانحرافات، والأخطاء للكشف عنوتحسین معدلات الأداء بها، 
 .3"لتفادي تكرارهاو 
قتصادية والمحاسبية م القانونية، والاهيبین المفا تكاملاعلمي، يتطلب منهج عبارة عن  هي" الرقابة -

نتائج ، وتحقیق الفاعلية في المهعلى المال العام، ورفع كفاءة استخدا ظافإلى الح هدفبوالإدارية، 

                                                             

أساليب الرقابة و دورها في تقييم أداء المؤسسة الاقتصادية دراسة ميدانية بمؤسسة المحركات و الجرارات بالسوناكوم  السعید بلوم، 1 
(sonacom،) 01نة ،صرسالة ماجيستر، جامعة منتوري قسنطینة، غیر مذكور الس. 
  .01مرجع سبق ذكره، ص، السعید بلوم 2
، منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التركية و ولاية الدولة في الرقابة على الأعرافعصام خلف العنزي،  3

الجمهورية التركية ،  -و البنك الإسلامي للتنمية  بجدة ،اسطنبولالمديرية العامة للأوقاف التركية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
 .11، ص 0211
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 1."المحققة
 :الرقابة المالية تعريف -0

 ما يخص تعريف الرقابة المالية نذكر منها: يوجد مجموعة من التعريفات في

الحسن  الرشید و التفتيش والملاحظة والتحقیق من الاستعمال "الرقابة على الأموال العمومية تعني -
و ، عمل المسیرين ومعاقبة المخالفینعة كمقاييس ل، واحترام القوانین والمراسيم الموضو المتاحةللإمكانيات 

معنى ذلك أن الهدف من الرقابة ليس فقط تسليط العقوبات على المخالفات والأخطاء التي يرتكبها 
 هذه تفاديبغية لهم  ائحتهدف أيضا إلى تقديم النص بلالنفقات العامة، الموظفون القائمون على تنفیذ 

 .2"في المستقبل الأخطاء

ضمان سلامة التصرفات إلى تهدف حیث  ،تتم من قبل جهة مستقلة عملية رقابة المالية هي "ال - 
ومقارنة نتائج التنفیذ  ،و المراسيم المعمول بهاـن مع والقوانی توافقهاو  ،وعية النفقةتأكد من مشر وال، المالية

    .3جتها"بالاستناد إلى معدلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات ومعال ،خططهو م امب

 الرقابة المالية أهدافالمطلب الثاني : -
 :هي الأهدافإلى تحقیق مجموعة من نسعى من خلال الرقابة المالية على تنفیذ النفقات العامة 

من طرف الهیئات  أكان سواء امالع مالف السياسي من الرقابة على الالهد يتمثل" :أهداف سياسية -0
 في جانبین: ك الخارجية عن إدارتهایذية أو تلالتابعة للسلطة التنف

في الأخطاء حتى تكون حصیلتها  وقوعالتجنب  الهیئة العمومية وذلك بمحاولة رقابة داخلية: -
 .السنوية المقدمة مطابقة للتقديرات، عملا بمبدأ المراقبة الذاتية

و  مة للماليةمفتشية العاكال أجهزة غیر تابعة للحكومةالرقابة التي تتولاها وهي  :رقابة خارجية -
 تقويم سياسة الحكومة لتحقیق نمو اقتصادي واجتماعيإلى هدف التي تمجلس المحاسبة، و 

  . 1"شامل
                                                             

، جامعة جیلالي اليابس/سیدي بلعباس، أطروحة رقابة الأجهزة المالية و القضائية على الاموال العمومية في القانون الجزائري جدي وفاء،  1 
 .00، ص0211دكتوراه، 

 المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات ،موال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكوميالرقابة على الأ صرارمة عبد الوحید، 2
 .105، ص 0225مارس  1_1، -الجزائر-جامعة أم البواقي ٬والحكومات

 .11جعفري نسرين، مرجع سبق ذكره، ص 3
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في  الإسرافللرقابة المالية في الحد من التبذير،السرقة و  يتمثل الهدف الاقتصادي أهداف اقتصادية: -9
مالية و التي تحدد عن  كانياتإملان انجاز مشروع يتطلب تخصيص الإنفاق العام الذي لا مبرر له ،

قد  إضافية إمكانياتطريق الخطة المرسومة،و في حالة الإسراف في الإنفاق يؤدي إلى تخصيص 
الذي  و هذا هو الهدف ،المشروع  في و الذي ينجر عنه خسارة و فشل تعجز المؤسسة عن توفیرها،

  .ه و الحد من الأخطاء تجنب لةالرقابة لمحاو  تسعى
للرقابة المالية من مدى مطابقة مختلف التصرفات المالية القانوني يتمثل الهدف  ية:أهداف قانون -3

المسؤولية  أالرقابة القانونية على مبد تقومو السياسات المعمول بها حیث  الأنظمةالمتبعة للقوانین و 
و معاقبة المسؤولین في حالات الانحراف أو  والمحاسبة حرصا على سلامة التصرفات المالية

 .غالبا المخالفة التي قد تتسبب في الإخلال بحسن سیرورة الأداء المالي
في ضمان أن خدمة الإدارة ومساعدتها بصفة عامة هو" الإدارية الرقابة  من دفاله أهداف إدارية: -4

 :ولكن هناك عدة أهداف جانبية تسعى لتحقيقها منها  ما هو مخطط لهالأداء يتم وفقا ل

و محاولة تطبيقها رات الجیدة أي معرفة أماكن تحقیق النجاح واستخلاص النتائج تعميم الخب التمكن من -
 ؛على أماكن أخرى في المؤسسة

 ؛التأكد من تنفیذ المهام المخططة ومعرفة مدى تنفیذ الواجـبات الموضوعة كمهمة ينبغي إتمامها -

شوء الصعوبات وكذا في الوقت المناسب ومعرفة مواطن نالنقائص الأخطاء  التمكن من اكتشاف -
 .2"أسبابها بغية إزالتها بأقصى سرعة وبدون تأخیر حتى يتواصل ويستمر نشاط المؤسسة

عقلاني السليم و الستعمال الاحسن و الیر تسیالضمان "لهدف المالي للمراقبة هو أهداف مالية:ا   -5
و التنظيمية لضمان وضع المشرع العديد من القواعد القانونية  ذالكعتمادات الممنوحة، و لتحقیق لإل

احترام إجازة المیزانية من جهة، والبحث عن مواضع الخلل التي تؤدي إلى المساس بالأموال العمومية 
و الأخطاء المرتكبة عند تنفیذ المیزانية من طرف الأعوان المكلفین من جهة أخرى. فعند وجود 

 .3"قرير العقوباتأخطاء أو تجاوزات يتم إحالة مرتكبیها على السلطات المختصة في ت

                                                                                                                                                                                              

 .100مرجع سبق ذكره، ص صرارمة عبد الوحید، 1 
 .00ص، كرهجدي وفاء، مرجع سبق ذ  2
 .101مرجع سبق ذكره، ص ،  صرارمة عبد الوحید 3
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حماية المصلحة العامة والذي تعتبر محور  الاجتماعية لدينا الأهدافمن بین "  أهداف اجتماعية: -1
الإسراف و ضبط الإنفاق وتحقیق الإدارة  هرالحد من مظا طريق يتم ذلك عنحیث الرقابة، 

لى أكمل وجه ، فالرقابة والتأكد من تأدية العمل الفني عالمهنية الاقتصادية، والإشراف على النواحي 
لأن غاية الرقابة  لهاالضامن الوحید لسلامة نشاط المرافق العامة، من أي فساد أو تخريب قد يطاهي 
 .1عدم المساس بالمصالح العامة" هي

 الرقابة المالية أنواعالمطلب الثالث : -
لماضي والحاضر، للتحقق من أن الرقابة المالية بعملية مراجعة للعمليات المالية التي تمت في اتقوم     

و مخطط له في المیزانية التقديرية النقدية للتأكد من عملية مراجعة هالتدفق المالي يتم طبقا لما 
 في الوقت المناسب، حتى يكلل المشروع بالنجاح . بهاالانحرافات و تشخيص أسبا

فها ، سواء بوصتهاعملية الرقابة ذاحیث تنقسم الرقابة إلى أنواع متعددة ومتباينة ومرد ذلك بالنظر إلى 
سلطة داخلية  كانتأة سواء يلرقابلعملية ااب قوم إجراء سابق أو لاحق، أو بالنظر إلى السلطة التي ت

  :ونستطيع أن نقسم الرقابة المالية إلى الأنواع التالية ،رئاسية، أو متخصصة أو سلطة خارجية
 بها:القائمة  الجهةأولا: الرقابة من حيث 

 :الرقابة المالية الداخلية -0

يزولون نشاطهم شخاص مــن قبـــل أتتم عملیـــة : "ــانهالداخلیـــة علـــى أ المالية يمكـــن تعريـــف الرقابــة -
 ضرورة الثقـة في القـوائم المالیـة والتأكیـد علـى عزيزإلى تـ تهدف ،( الإدارةبن و القـائمأي ) بالمؤسسـة 

 .2"المؤسسةأهداف تحقیق لالمنصوص علیها من قبل الإدارة و المراسيم ین الالتـزام بالقوان
 الرقابة المالية الخارجية: -9
الرقابة الخارجية ، إلا أن ما يمیز الرقابة و  الرقابة الداخلية هناك توافق من حیث الأهداف بین" -

جهة غیر خاضعة لسلطة الطراف أي أ، غیر مرتبطة بالمؤسسة خارجية زةأجه لاهارقابة تتو  أنهاالخارجية 
الإشراف  جهات رضهما تف و هومكتب التدقیق الخارجي  تهاالمنفذة أو القائمة على المشروع، ومن أمثل

، وكذا قيام البنك المركزي بفحص ومراجعة أوراق فهافي الدولة على كافة المؤسسات الخاضعة لإشرا
                                                             

 .00ص، مرجع سبق ذكره، جدي وفاء 1
دراسة عينة من المؤسسات  -دور الرقابة الداخلية في زيادة مصداقية المخرجات الحاسبية للمؤسسة الاقتصادية الجزائريةجدي سمراء،  2

 .21،ص  0210، -مسیلةال -،أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف-الجزائرية
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 .1"ة السلطة التشريعية على السلطة التنفیذيةأيضا رقاب تها، ومن أمثلمتهاالشركة والتأكد من سلا
 :ثانيا: من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية

، هي:الرقابة المستندية أنواعتتمیز الرقابة المالية من حیث وجهة النظر المحاسبية و الاقتصادية بثلاثة 
 رقابة الأداء و الرقابة الشاملة.

 الرقابة المستندية: -0

أي فحص  ٬ؤسسةئق والسجلات الموجودة في المالوثا كل الرقابة علىب" من الرقابة عهذا النو يتمیز   -
ومن هنا تشكل الوثائق والمستندات  ،المستندات والتثبت من صحتها وتحركها وفقا للإجراءات المرسومة

م سیر ل إلى فهفمن خلال هذه الوثائق الرسمية يمكن التوص ،سیلة من وسائل الرقابة الإداريةوالسجلات و 
 .2"ؤسسةالعمل داخل الم

 :رقابة على الأداء -9

الأداء الجاري  قوم بقياسالعمليات التي ت تتمثل في جل، حیث  ( تقیيميةال الرقابة) يطلق علیها أيضا  -
 مقارنةلالتحديد المسبق للأهداف تطلب يالرقابة  ا النوع منفهذ ٬وتقوده إلى أهداف معینة محددة مسبقا 

بحیث يتفق مع  ،لأنه على أساس نتائج هذه المقارنة يوجه الأداء، مع ما هو مخطط له الأداء الفعلي
 .الأداء  الهدف أو المعيار المحدد لهذا

 :الشاملة الرقابة -3
الرقابة المحاسبية المالية و الرقابة الاقتصادية لتقويم الأداء و الوقوف على تحقیق  هذا النوع شملي -

الختامية والمراكز المالية وأنها تظهر المركز المالي الحقيقي للوحدة  اتحسابالأهداف لبيان مدى صحة ال
 وتعبر بصدق عن نتائج العمل.

ويعرف البعض الرقابة الشاملة بأنها" المراجعة المالية ومراجعة المطابقة، وتعبیر المراجعة الشاملة يشیر 
فاءة الاقتصادية، وفاعلية إدارة الموارد إلى منهج أكثر تعقید يهدف إلى تقیيم الأداء العام، ومدى الك

 .3العامة"

 :ثالثا:الرقابة المالية من حيث توقيت عملية الرقابة 
                                                             

  .01جدي وفاء، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .121، ص 0210، عمان_الأردن٬دار وائل للنشر  20٬الطبعة  ٬الرقابة في الإدارة العامة ٬اغي محمد عبد الفتاحي 2
عمان، تبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،مك ، -دراسة تحليلة تطبيقية-الرقابة الإدارية و المالية على الأجهزة الحكومية سليمان حمدي سحيمات،  3

 .10 ، ص1111الاردن، 
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 تنقسم هي الأخرى إلى ثلاثة أنواع هي :الرقابة القبلية،الرقابة أثناء التنفیذ و الرقابة البعدية.

 الرقابة القبلية) الرقابة المسبقة ( : -0
، قبل متوفرة بالشكل اللازم نجاز العملإمتطلبات ووسائل  أن كل من لتأكدبا" بةمن الرقا هذا النوعيهتم 

 مل، كما أنها تع مع ما هو مخطط له ن الأداء الفعليالبدء في التنفیذ ، فهو يقلل من درجة الانحراف بی
بالتالي فإن  جهتها و إيجاد الحلول المناسبة لها واعلى التنبؤ بالمشاكل المتوقع حدوثها و الاستعداد لمو 

للبرامج و  هذه الرقابة تساعد في مواجهة المشاكل المستقبلية التي قد تعترض طريق التنفیذ الأحسن
  .1"الخطط

 :الرقابة أثناء التنفيذ -
لتأكد من ا بهدف والإدارات جهزةالأ ا مختلفبهتقوم حیث ، لنشاطالمؤسسة ل يتم هذا النوع أثناء مزاولة" -

وفقاً للخطط والسياسات الموضوعة، دون  تتمالتنفیذ عملية أن  و،لياالعمل داخ يهسلامة ما يجري عل
 أثناءتصحيح نتائج الأداء بشكل مباشر  مسبقا، وتستدعي الرقابة المتزامنة لهخطط هو مانحرافات عما 

 .2"تظهر في النهايةما  عادةالعمل لمنع الانحرافات التي 
  الرقابة البعدية: -
مراجعة العمليات المالية التي تمت فعلًا للكشف عما وقع من  هو الرقابة ا النوع منالمقصود من هذ" - 

حیث يشمل  ية،هذا النوع من الرقابة بالشمول عرفعملية التنفیذ، وي منت مالية في الفترة اللاحقة مخالفا
بصرف  فحص الحسابات في مجموعها، ويتم ذلك بالرجوع إلى المستندات والسجلات المحاسبية الخاصة

الأموال وتحصیلها لمعرفة المخالفات والأخطاء التي وقعت بها جهة التنفیذ، ومدى مطابقة هذه التصرفات 
 .3"معمول بهاالللوائح والنظم وا لقوانینل

 :من حيث السلطات المخولة للجهة الرقابية المالية الرقابة رابعا:
قابية إلى قسمین هما: الرقابة الادارية و الرقابة من حیث السلطة المخولة للجهة الر  المالية تنقسم الرقابة

 القضائية
 الرقابة القضائية: -0
الكشف عن الرقابة و  ةعملية عن تكون مسؤولو التي  قضائية جهاتتتولاها  الرقابة التي "هي -

                                                             
  .01السعید بلوم، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .01جدي وفاء، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .02عصام خلف العنزي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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فمن حق هذه  ،المخالفات المالية و محاكمة المسئولین عن هذه المخالفات و إصدار العقوبات اللازمة
 1."مخالفةال اكتشافجهزة سلطة توقيع الجزاء عند لهیئات أو الأا

الجزاءات عند  بالتالي فإن الرقابة القضائية تهدف أساسا إلى الكشف عن الأخطاء و المخالفات و توقيعو 
 .الأخطاء اكتشاف هذه الأخطاء و المخالفات و محاكمة كل المسؤولین عن هذه

 الرقابة الإدارية : -9

الأعمال أولا بأول للتعرف على مدى قدرتها على تقويم  و التدقیق في متابعةالالإدارية هي" الرقابة  -
تعتبر الرقابة هي قسم لا ينفصل عن الإدارة والتخطيط والتوجيه لأنها ف ٬الأعمال  هذه الخطأ الناتج عن

 .2" من وظائفها
 :من حيث دور الدولة في عملية الرقابةالرقابة المالية  خامسا: 

ابة التشريعية و يمكن تقسيم هذا النوع من الرقابة المالية إلى ثلاثة أقسام هي: الرقابة التنفیذية ، الرق
 الرقابة الشعبية

 الرقابة التنفيذية : -0
لمال ل و الرشید الاستخدام الأمثلالتأكد من  من أجل أجهزة حكوميةتتولى تنفیذها الرقابة التي "هي  -

 .3"الأداءعلى رقابة المثل في الرقابة المستندية و وهذه الرقابة تت ،العام

 :الرقابة التشريعية  -9

 باختصاص لا يقل أهمیته ألا و هو يتمیز ، البرلمان في وضع و سن القوانین ةعلى سلطزيادة    
 .من قبل عليه ةفقالموا تمت، من حیث مدى التزامها بتطبیق برنامج الحكومة الذي ةمراقبة الإدارة العام

 .4"المجال المالي تمس الرقابة التشريعية مختلف أنشطة الحكومة، و مجالات تدخلها، ومنها "-

 الرقابة الشعبية: -3

                                                             
 .  11، ص 0215امعة الحاج لخضر، باتنة، ، أطروحة دكتوراه، ج -دراسة تحليلية نقدية -الرقابة المالية على البلدية عبد القادر موفق، 1
، 0221عمان_الأردن،  ٬دار الحامد للنشر والتوزيع 1٬الطبعة القيادة والرقابة والاتصال الإداري،  ٬عياصرة معن محمود، بني أحمد مروان محمد 2

  .01ص 
 .01، ص0221لكتاب، مصر، ، مركز الاسكندرية ل20الكفراوي عوف محمود، الرقابة المالية في الاسلام، الطبعة  3 
 . 110، ص 0220، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، المالية العامة أبو العلا يسري، محمد الصغیر بعلي، 4 
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تعتبر الدولة، بحیث لشعب الحق في الرقابة باعتباره دافعا للضريبة و مصدرا للسلطة في يمتلك ا    
كثیر من دول  إذ نجدها في العامة،الأموال الرقابة الشعبية نوع من أنواع الرقابة الجیدة لضمان حسن إدارة 

هذا النوع من  الجدير بالذكر أن العالم سببا في إجراء تعديلات وزارية ومحاسبة المتلاعبین بالمال العام. و
  التعبیر. كلما تمتع الأفراد بحرية٬الرقابة يكون أكثر فعالية وتأثیرا 

 حیث" تتعدد أوجه الرقابة الشعبية:
 ؛د والمؤسساترقابة الأفرا -
 ؛رقابة من قبل النقابات والمؤتمرات المهنية -
 .1"رقابة من قبل أجهزة الإعلام -

 

                                                             

دار الكندي  21٬الطبعة ٬تخطيط المال العام: سياسات تعبئة الموارد و ادارة المصروفات العامة  ٬سعود علي محمد، عجام میثم صاحب 1 
 .011، ص 0221، الأردن٬
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 ثاني :نظام الرقابة القبليةالمبحث ال -

 المطلب الأول :رقابة المراقب المالي- 

 مجال تدخله و مهامه و مسؤولياته . من خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى تعريف المراقب المالي،

 تعريف المراقب المالي: – 0

لعامـة و هو يعین بقرار بالرقابة المالية القبلیـة علـى تنفیـذ النفقـات ا عون مكلف "المراقب المالي هو -
 .1"وزاري من طرف الوزير المكلف بالمالية من بین موظفي المديرية العامة للمیزانية

لنفقــات الــتي ا على تطبــق الرقابــة الســابقة"  001-21من المرسوم التنفیذي  02المادة  نص حسب -
الملحقة، وعلى الحسابات  ــة للدولــة، والمیزانیــات، علــى میزانیــات المؤسســات و الإدارات التابعبهايلتــزم 

، میزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الخاصة للخزينة، ومیزانيات الولايات، ومیزانيات البلديات
، میزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني، میزانيات المؤسسات الإداري 

 . 2"المماثلة  الإداري  العمومية ذات الطابع
 مجال تدخل المراقب المالي: -9

 ت تدخل المراقب المالي كالتالي:يمكن حصر مجالا

متضمنة التزاما الع مشاريع القرارات تخض "001-21من المرسوم التنفیذي رقم  25حسب المادة  9-0
 :بالنفقات لتأشیرة المراقب المالي قبل التوقيع علیها

 باستثناء  هم،مرتبات للموظفین ودفعالقرارات التي تخص الحياة المهنية  و ثبیتو الت قرارات التعیین
 ؛الترقية في الدرجة

 ؛الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية 

                                                             
  . 001، ص 1112، 12، ج ر ،العدد 1112مارس  21المؤرخ في  53-91المرسوم الرئاسي رقم من  20المادة  1

المؤرخ في  111-10، يعدل و يتمم المرسوم التنفیذي 0221نوفمبر  11، المؤرخ في 394-12من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  2
 .21، ص 0221، 10، ج ر، العدد بة السابقة للنفقات الملتزم بهابالرقاو المتعلق  1110نوفمبر 11
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 أثناءتطرأ  المعدلة التي الأصليةفي بداية السنة و الجداول  التي تعد ،الجداول الأصلية الأولية 
 ؛السنة المالية

 1 "حققات العمومية والملامشاريع الصف. 

 :تخضع لتأشیرة المراقب المالي أيضا "111-10من المرسوم التنفیذي رقم  21حسب المادة  9-9

 2."التجهیز أو الاستثمار الالتزامات بنفقات التسییر و -

يخضع فضلا عن ذالك ،لتأشیر المراقب " 111-10من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  حسب 9-3
 :المالي 

 لإبرام المحدد المستوى  غللمباتورة الشكلية عندما لا يتعدى االفأو الطلب  بسند ممدعتزام الل ك 
 ؛الصفقات العمومية

 ؛كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو تكفلا بالإلحاق أو تحويل اعتمادات 
 المباشرة، و  الإدارةمن  مصاريف التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرف بتسديد كل التزام يتعلق

 . 3"المثبتة بفاتورة نهائية 

أن بعد  تهتأشیر بوضع  يقوم المراقب المالي" 111-10من المرسوم التنفیذي رقم  21تطبيقا لنص المادة 
 :لتاليةفحص العناصر ايقوم ب

 ؛صفة الآمر بالصرف 
  ا؛مللقوانین والتنظيمات المعمول بهمطابقتها التامة 
  ؛أو المناصب المالية الإعتماداتتوفر 
 ؛التخصيص القانوني للنفقة 
  ؛للعناصر المبینة في الوثيقة المرفقة مساويا مبلغ الالتزام أن يكون 

                                                             
 . 21، مرجع سبق ذكره، ص 394-12من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  1
  10، ج ر، عدد بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بهاو المتعلق  1110نوفمبر  11المؤرخ في  404-29من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  2
 .    0120، ص 1110،
  . 0120، مرجع سبق ذكره، ص 404-29من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  3
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  عندما تكون ٬وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض
 .1" العمل بههذه التأشیرة قد نص علیها التنظيم الجاري  مثل

لتزام ملفات الا كل فحصو  ةسايجب در " 001-21من المرسوم التنفیذي رقم  21و حسب نص المادة  -
 .2" أيام(12)أجل أقصاه عشرة في ٬والخاضعة للرقابة السابقة ،التي يقدمها الآمر بالصرف

ديسمبر  21 يخ اختتام الالتزام بالنفقات يوميحدد تار "  001-21من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -
تمديد هذا التاريخ بمقرر ٬الضرورة المبررة قانونا  في حالة من الممكن غیر أنه٬من السنة التي يتم فیها 

 .3" من الوزير المكلف بالمیزانية
 طابعيكون ذو غیر أن هذا الرفض قد ٬على الالتزام بالنفقة ر رفض التأشی حالات قد يتم فیهاكما توجد   

 .حالة التغاضي و توجد أيضا هائيانيكون كما قد  ، مؤقت
 : أ_ حالات الرفض المؤقت

 :تاليةالرفض المؤقت في الحالات ال بلغي" 111-10من المرسوم التنفیذي رقم  11حسب المادة    

  ؛ مخالفات للتنظيم قابلة للتصحيحب مشوباقتراح التزام 
 ؛أو انعدامها الوثائق الثبوتية المطلوبة نقص 
 4"مرفقةالوثائق السيان بيان هام في ن. 

 :ب_ حالات الرفض النهائي

 :بما يلي نهائيالالرفض  يعلل" 111-10من المرسوم التنفیذي رقم  10و حسب المادة    

 ؛عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظيمات المعمول بها 
  ؛أو المناصب المالية الإعتماداتعدم توفر 
  5".المدونة في مذكرة الرفض المؤقتعدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات 

                                                             
  .0120، مرجع سبق ذكره، ص 404-29من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  1
  . 25، مرجع سبق ذكره، ص 394-12من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  2
  .25، مرجع سبق ذكره، ص 394-12 المرسوم التنفيذي رقممن  12المادة  3
  .0120، مرجع سبق ذكره، ص 404-29من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  4
 .0120، مرجع سبق ذكره، ص 404-29من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  5 
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 :التغاضيحالة  ج_

أن يتغاضى عن ذلك وتحت  ف ،بالصر  لأمريمكن ل ةلالتزام بالنفقا عن في حالة الرفض النهائي " 
 .يعلم به الوزير المكلف بالمیزانية ٬بمقرر معلل ٬ولیتهمسؤ 

إلى الوزير أو الوالي ٬حالة  حسب كلو  ٬الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة فبالصر  الأمر يرسل
 .1" أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني

 : مهام المراقب المالي -3
 ":تستهدف ما يلي فإن ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة 01-12من القانون  51وفقا للمادة    

 ؛السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به 
 ؛الإعتماداتا من توفر لتحقق مسبقا 
 إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعلیل رفض التأشیرة عند 

 ؛وذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة٬الاقتضاء 
 ؛ تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي 
  للإعتماداتوبالوضعية العامة ٬بصحة توظيف النفقات ٬شهريا إعلام الوزير المكلف بالمالية 

 .2"والنفقات الموظفة المفتوحة
 :مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد -4

 كالتالي : المراقب المالي والمراقب المالي المساعد تتركز مسؤولية
المالي مسؤولا شخصيا عن سیر  المراقبعتبر ي" 001-21من المرسوم التنفیذي رقم  00حسب المادة  -

 3."التي يمنحها ومذكرات الرفض التي يبلغها التأشیراتكل وعلى  ،المصالح الخاضعة لسلطته كل

                                                             
 .0120 مرجع سبق ذكره، ص، 424-01من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  1

  .10، مرجع سبق ذكره، ص90-21التنفيذي رقم  المرسوم من 59المادة  2

  .  21، مرجع سبق ذكره، ص 394-12من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة  3
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بعین الاعتبار في تقیيمه لا يأخذ المراقب المالي  " 001-21من المرسوم التنفیذي رقم  00وفقا للمادة  -
 .1" عرضها عليه الآمر بالصرفي الالتزام بالنفقات التي ،خلال ممارسة مهامهو 

 أخطاء التسییر التي يرتكبها الأمر بالصرف . بحیث لا يتحمل المراقب المالي مسؤولية   

 المراقب المالي المساعد مسؤول فييعتبر " 111-10من المرسوم التنفیذي رقم  00حسب نص المادة  -
التي يقوم بها وعن التأشیرات التي  عن الأعمال٬ه المراقب المالي لحدود الاختصاصات التي يفوضها 

 .2" يسلمها بعنوان الرقابة السابقة على النحو المحدد في هذا المرسوم

زم المراقب المالي المراقب المالي المساعد "يل 111-10من المرسوم التنفیذي رقم  01و حسب المادة  -
 .فات والقرارات التي يطلعون علیهادراسة المل عندبالسر المهني 

 .3هم "تممه أداءأن يضرا بمن كل ضغط أو تدخل من شأنهما وفر لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم وت 

 المطلب الثاني : رقابة المحاسب العمومي -
، فهو مطالب بالتحقق من  المیزانيةعلى تنفیذ الآنية الرقابة ب مكلفبر المحاسب العمومي عونا يعت"   

ومطابقتها للقوانین والأنظمة المعمول بها قبل  لدفعالأمر با داتمشروعية سندات الأمر بالتحصیل وسن
 4."تنفیذها

ما عدا بعض  ،الرقابة على كل العمليات المالية أثناء تنفیذهابالمحاسب العمومي أو بصيغة أخرى يقوم 
 . الدفع عملية والتي تكون موضوع تسوية بعد٬العمليات المالية التي يتم دفعها بدون أمر مسبق 

بدوره الرقابي على الأمر بالصرف، يقوم بوضع تأشیرة ) قابل للدفع( بعد أن يقوم المحاسب العمومي    
 على حوالة الدفع التي أعدها الأمر بالصرف .

                                                             
 . 21، مرجع سبق ذكره، ص 394-12من المرسوم التنفيذي رقم  93المادة  1
 .0121، مرجع سبق ذكره، ص 404-29من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  2
  . 0121مرجع سبق ذكره، ص  ،404-29من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  3
 –أطروحة دكتوراه، جامعة أمحمد بوقرة آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، شلال زهیر،  4

 .112، ص 0211، -بومرداس 
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ـون تكــ النفقات التي تجرى من قبل المحاسب العمومي أثناء رقابته فقد دفع عملية رفض بالنسبة إلى أما
مر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤولیته أن يصرف النظر عن حیث يمكن للآ٬ـر تسخیـ موضوع

 . الرفض هذا

تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية.  في هذه الحالة المحاسب العمومي للتسخیر ثالامتو في حالة 
 لي:الامتثال للتسخیر إذا كان الرفض معللا بما ي العمومي لمحاسبا يرفض أن ه من الممكنغیر أن

 ؛مالية اعتمادات وجود عدم -
 ؛داء الخدمةلأ الفعلي ثباتالإم عد -

 .العموميةلجنة الصفقات  أوالمراقب المالي تأشیرة  وجود انعدام -

 : رقابة الصفقات العموميةالمطلب الثالث -

 قابةأنواع ر  ٬إبرامــــــها  ةكيفيإضافة إلى تعريف الصفقات العمومية ب سوف نقوم هذا المطلبمن خلال 
 .هیئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العموميةو الصفقات العمومية 

 تعريف الصفقات العمومية:  -0
وبة في قود مكتالصفقات العمومية أنها :"ع 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  20عرفت المادة    

علیها في هذا  ط المنصوصتبرم بمقابل مع متعاملین اقتصاديین وفق الشرو  ٬مفهوم التشريع المعمول به
 .1"لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات ،المرسوم

لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت " 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  21حسب المادة 
 :علیها السلطة المختصة المذكـورة أدنـاه 

 ؛موميةمسؤول الهیئة الع 
 ؛الوزير 
 ؛الوالي 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ 

                                                             
ج  ٬تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاميتضمن  0215سبتمبر  11، المؤرخ في 949-05من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  1

 . 25، ص0215، 52ر ،العدد 
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 مدير المؤسسة العمومية. 

 هذهبإبرام  ٬ینالمكلف نهذه السلطات صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولیـأن تفوض  من الممكنو    
 .1"طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها هاتنفیذ و الصفقات العمومية

 :الصفقات العموميةإبرام  ةكيفي -9

تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب  " 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  01حسب المادة  -
 .2"التراضي أو وفق إجراء العروض الذي يشكل القاعدة العامة

 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  12وفقا لنص المادة  إبرام الصفقات وفقا لإجراء طلب العروض: -أ
متنافسین مع نت عدة عروض ال مجموعة من الحصول علىقوم على أساس العروض هو إجراء يطلب  "
استنادا ٬الذي يقدم أحسن عرض من حیث المزايا الاقتصادية  نافسللم٬خصيص الصفقة دون مفاوضات ت

ويعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا  تعد قبل إطلاق الإجراء،٬إلى معايیر اختيار موضوعية 
عن مطابقة أي عرض لموضوع ٬بعد تقیيم العروض ٬يتم استلام أي عرض أو عندما لا يتم الإعلان 

 .3"أو عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات٬الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط 
 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  11حسب نص المادة  إبرام الصفقات وفقا لإجراء التراضي: -ب
لية إلى المنافسة. لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشك العمومية صفقةاليص تخصب التراضييتمیز "

التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة. وتنظم هذه  أخذ هذاويمكن أن ي
 .4"الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

 :أنواع رقابة الصفقات العمومية -3

والرقابة ٬العروض  الرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقیيم الصفقات العمومية: يوجد ثلاثة أنواع لرقابة
 ورقابة الوصاية٬الخارجية 

 رقم من المرسوم الرئاسي 112حسب المادة :الرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض -أ
دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح لجنة ٬في إطار الرقابة الداخلية ٬تحدث المصلحة المتعاقدة " 15-010

                                                             
  . 25، مرجع سبق ذكره، ص 949 -05من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  1
 .10مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  2
  .10مرجع سبق ذكره، ص  ، 949-05سوم الرئاسي رقم من المر  12المادة  3
 .10مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 11المادة  4
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لجنة فتح الأظرفة وتقیيم )تدعى ٬عند الاقتضاء ٬الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختيارية 
 هم بالنظر الىار يخت،يتم ا. وتتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة (العروض
أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقريـر تحلیـــــل ٬تحت مسؤولیتها ٬يمكن للمصلحة المتعاقدة . و كفاءتهم

 .1"لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقیيم العروض٬العروض 

تنظيمها  تشكیل لجنة فتح الأظرفة وتقیيم العروض وقواعد مسؤول المصلحة المتعاقدةحیث يمكن ل   
 .ة والتنظيمية المعمول بهافي إطار الإجراءات القانوني ٬نصابها بموجب مقرر وسیرها و

الرقابة  يبرز هدف" 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  110وفقا لنص المادة  :الرقابة الخارجية -ب
مطابقة الصفقات العمومية  من تأكدفي ال٬في إطار العمل الحكومي في مفهوم هذا المرسوم و ٬الخارجية 

الرقابة الخارجية أيضا إلى  . وترميمامعمول بهية للتشريع والتنظيم الالمعروضة على الهیئات الخارج
 . 2"من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية أكدالت
رقابة الهدف الأساسي من  010-15من المرسوم الرئاسي رقم  111وفقا للمادة ة الوصاية:برقا -ج

صلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد مطابقة الصفقات التي تبرمها الم من أكدالت"هو اية الوص
فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة  ندرجهي موضوع الصفقة ت والتأكد من كون العملية التي٬

،مع ذكر  عند الاستلام النهائي للمشروع تقرير تقیيمي بإعداد المصلحة المتعاقدة قومت،حیث للقطاع
حسب ر يرسل هذا التقريبحیث  ،لية مقارنة بالهدف المسطر أصلاالإجما ظروف إنجازه وكلفته تفاصیل

أو رئيس المجلس الشعبي البلدي  إلى مسؤول الهیئة العمومية أو الوزير أو الوالي٬طبيعة النفقة الملتزم بها 
وترسل نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط  وكذلك إلى هیئة الرقابة الخارجية المختصة٬المعني 

 .3" مومية وتفويضات المرفق العام المنشأةالصفقات الع

 :هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية -3

لجنة  ،اللجنة الجهوية للصفقات يوجد خمسة هیئات للرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية هي:   
اللجنة الولائية  ،طنيةالصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غیر الممركز للمؤسسة العمومية الو 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غیر الممركز  و اللجنة البلدية للصفقات ،للصفقات

                                                             
  . 01مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 112المادة  1
  . 01مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 110المادة  2
   . 12مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 111المادة  3
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 .للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري 
اللجنة تهتم  " 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  101حسب المادة :اللجنة الجهوية للصفقات -أ

بالمصالح الخارجية  قات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصةالجهوية للصف
 ، حیث تتشكل هذه اللجنة من :الجهوية للإدارات المركزية

  ؛رئيسا٬الوزير المعني أو ممثله 
  ؛المصلحة المتعاقدةعن ممثل 
 ؛المالية عن وزير ممثلین اثنین 
  ؛()الصحة،التربية،الري الصفقةحسب موضوع ٬ممثل عن الوزير المعني بالخدمة 
 1"ةالتجار  رممثل عن وزي. 

          :الوطنية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية -ب
بدراسة مشاريع دفاتر الشروط  تهتم هذه اللجنة "010-15من المرسوم الرئاسي رقم  100حسب المادة 

 ،بحیث تتشكل هذه اللجنة من :لخاصة بهذه المؤسساتوالصفقات والملاحق ا

  ؛رئيسا٬ممثل عن السلطة الوصية 
 ؛لمدير العام أو مدير المؤسسةا 
 ؛المالية عن وزير ممثلین اثنین 
 ؛ممثل عن الوزير المعني بالخدمة 
  2"ةممثل عن وزير التجار. 

تهتم " 949-05سي رقم من المرسوم الرئا 093وفقا لنص المادة : اللجنة الولائية للصفقات -ج
 : نة الولائية للصفقات بدراسةاللج

 والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح بإبرامها الولايةتقوم دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي  -

                                                             
    . 12مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 101المادة  1
 .11مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 100المادة  2
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التي يساوي مبلغها  بإبرامها و البلدية والمؤسسات العمومية المحليةتقوم دفاتر الشروط والصفقات التي  -
 صفقات الأشغال أوفيما يخص ( 022,222,222) مائتي ملیون دينار٬لصفقة لالتقدير الإداري  أو يفوق 
 وعشرين ملیون ٬صفقات الخدمات  فيما يخص ( 52,222,222) وخمسین ملیون دينار٬اللوازم 
 .الخارجية للإدارات المركزية صفقات الدراسات فيما يخص ( 02,222,222) دينار

 ن:حیث تتشكل هذه اللجنة م

 ؛رئيسا٬الوالي أو ممثله  -

 ؛المصلحة المتعاقدة عن ممثل -

 ؛ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي ثلاثة -

 ؛المالية عن وزير ممثلین اثنین -

  .1"مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولايـــــــــة -

اللجنة البلدية  تهتم" 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  101حسب المادة :اللجنة البلدية للصفقات -د
 هذه تتشكلحیث  ،بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية العمومية للصفقات
 :اللجنة من

 ؛ رئيسا٬رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله  -

 ؛ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 ؛المجلس الشعبي البلديمن  منتخبین اثنین -

 ؛عن وزير المالية اثنین ممثلین -

 .2" ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية -
لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات  -ت

لجنة الصفقات تهتم " 010-15من المرسوم الرئاسي رقم  105حسب نص المادة :الطابع الإداري 

                                                             
  .11مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 100المادة  1
   .11مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من 101المادة  2
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للمؤسسة المحلية والهيكل غیر الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري بدراسة ية العموم
 ، بحیث تتشكل هذه اللجنة من :مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة

 ؛رئيسا٬ممثل السلطة الوصية  -

 ؛ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية -

 ؛المالية وزير عن ین اثنینممثل -

 .1" ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية -

 المبحث الثالث : نظام الرقابة البعدية -

 يتكون نظام الرقابة البعدية من :المفتشية العامة للمالية،رقابة مجلس المحاسبة.
 المطلب الأول :المفتشية العامة للمالية -

هذا المطلب إلى :تعريف المفتشية العامة للمالية،و أهم صلاحيات المفتشية سوف نتطرق من خلال    
 العامة للمالية.

 تعريف المفتشية العامة للمالية: -0

تابعة للإدارة المركزية  و هي  هیئة إدارية للرقابة البعدية على المال العامتعتبر المفتشية العامة للمالية " 
تخضع لسلطة الوزير المكلف  فهي ،80-53المرسوم من  25لمادة ا أنشأت بموجب حیثلوزارة المالية.

 .2و تعد مؤسسة رقابية دائمة أساسية و هامة للدولة"،بالمالية 
 صلاحيات المفتشية العامة للمالية:  -9

 ،المفتشيةتقوم بإعداده برنامج سنوي  شكل ة للمفتشية العامة للمالية فييعمليات الرقابالد يتحديتم    
ین من السنة المالية، ويتم تحديد هذا الأولرض على الوزير المكلف بالمالية خلال شهرين يعبحیث 

 .لأهداف المحددة وطبقا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهیئات المؤهلةوفقا لمج نالبر ا
یر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات یستال "على رقابةبالالمفتشية العامة للمالية تقوم    

                                                             
   .11مرجع سبق ذكره، ص  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم  من  105المادة  1
-ة أبي بكر بلقايد، رسالة ماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،جامعالشفافية كأداة لتسيير المالية العامةساجي فاطمة،  2

 .121، ص 0211، -تلمسان
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محلية والهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، كما تمارس الرقابة أيضا ال
 :على

  ؛المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
  ؛هیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري 
 ؛من مساعدة الدولة الهیئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفید 
 كل المؤسسات العمومية الأخرى مهما كان نظامها القانوني. 

 على:المفتشية العامة للمالية رقابتها حیث تركز 
الرقابة على استعمال الموارد التي تقوم بجمعها المؤسسات أو الهیئات أو الجمعيات مهما كانت  -

 ؛م القضايا الإنسانية والاجتماعية والتربوية أنظمتها القانونية بمناسبة حملات نظامية من أجل دع
لدولة أو جماعة محلية أو هیئة ليستفید من المساعدة المالية  آخرعلى كل شخص معنوي  الرقابة -

 .1عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبیق أو ضمان"

 المطلب الثاني :رقابة مجلس المحاسبة -

ة اختصاص مجلس المحاسب تمجالا من خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى تعريف مجلس المحاسبة،
 .أهداف مجلس المحاسبة و

 تعريف مجلس المحاسبة: -0

مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية يعتبر " 02-15من الأمر رقم  20حسب نص المادة     
 .2"العمومية ة والمرافقأموال الدولة والجماعات الإقليميعلى 
تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من " 20-12من الأمر رقم 20حسب نص المادة  و    

الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال  خلال النتائج التي يتوصل إلیها إلى تشجيع

                                                             
 .125ساجي فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .20، ص 1115، 01، ج ر، العدد المتعلق بمجلس المحاسبةو  1115جويلية  10المؤرخ في 91-25من الأمر رقم   20المادة  2
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 1."افية تسییر المالية العموميةوتطوير شف العمومية وترقية إجبارية تقديم الحسابات
 :ةاختصاص مجلس المحاسب تمجالا -9

يكلف "٬ له المخولة و فيما يخص مجالات اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحيات الإدارية
 :مجلس المحاسبة برقابة

  ها تسري علیوالهیئات العمومية التي ٬والمؤسسات والمرافق ٬مصالح الدولة والجماعات الإقليمية
 ؛قواعد المحاسبة العمومية

  والمؤسسات والهیئات العمومية التي تمارس ٬المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
كلها ذات ٬والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها ٬ ةأو مالي ةأو تجاري ةصناعية نشطأ

 ؛طبيعة عمومية
 ة؛الحماية الاجتماعي وأ الإجتماعي نالهیئات التي تسیر النظم الإجبارية للتأمی 
  استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق إمكانية

 ؛أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة العمومية أو كل هیئة
  ة من أجل التي تجمعها الهیئات التي تلجأ إلى التبرعات العموميالمالية استعمال الموارد إمكانية

 .2"...إلخأو الاجتماعية أو العلمية أو التربوية أو الثقافية دعم القضايا الإنسانية

 :أهداف مجلس المحاسبة -3

 تلخيص الأهداف الأساسية لمجلس المحاسبة فيما يلي : نايمكن

 ؛وسائل المادية والأموال العموميةتشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد وال -
 ة.ير شفافية تسییر المالية العمومية تقديم الحسابات وتطو ترقية إجباري -

 

 
                                                             

المتعلق و  1115جويلية  10المؤرخ في 91-25رقم  الأمر يعدل و يتمم  0212أوت  01المؤرخ في 19-01من الأمر رقم  20المادة   1
 .21، ص 52، ج ر، العدد بمجلس المحاسبة

  .001-001ص -جمال، مرجع سبق ذكره، ص لعمارة 2 
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 خاتمة الفصل الثاني:

المتخذة لمتابعة عملية تنفیذ النفقات العامة، للتمكن  الإجراءاتالرقابة المالية هي عبارة عن مجموعة من 
 من اكتشاف الأخطاء و الانحرافات المرتكبة و معالجتها في الوقت المناسب.

لتبذير والاختلاس و إلى الحفاظ على المال العام و حمايته من ا الأولىالمالية تهدف بالدرجة  فالرقابة   
 ضمان صرفه في محله و بالطرق العقلانية و الرشیدة، من أجل تحقیق أقصى حد من المنفعة العامة.

 :فقد تم تقسيم الرقابة المالية إلى نوعین هما

 قات العمومية، و المحاسب العمومي؛الصفرقابة  و بة المراقب المالي،رقا: الرقابة القبلية والمتمثلة في  -
الرقابة البعدية و المتمثلة في: رقابة المفتشية العامة للمالية و رقابة مجلس المحاسبة. -
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 -وادي الأبطال–لفصل الثالث:دراسة حالة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ا -

 تمهيد:

،  نب النظري من الدراسة و المتمثل في الرقابة على تنفیذ نفقات العموميةبعد أن قمنا باستعراض الجا
وادي –دراسة حالة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الجانب التطبيقي المتعلق بسوف نتطرق الآن إلى 

و ذالك بعد القيام بعدة زيارات لمختلف المصالح و الإدارات المرتبطة بموضوع الدراسة، و  ،-الأبطال
  تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث:ذالك سوف نتطرق من خلال هذا الفصل إلى ب

  ؛-وادي الأبطال–تقديم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  المبحث الأول:-

  ؛-وادي الأبطال–مفاهيم عامة حول نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الثاني: المبحث -

وادي –لرقابة المالية على نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ا تنفيذتحليل الثالث:  المبحث -
 .-الأبطال
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 -وادي الأبطال–: تقديم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الأوللمبحث ا -

 -وادي الأبطال–المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  المطلب الأول:تعريف -

 11الموافق ل 1101جمادى الاولى 20المؤرخ في  112-20بموجب المرسوم التنفیدي رقم    
الذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية  0220مايو

 . وتنظيمها وسیرها

المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية "
توضع تحت وصاية الوالي، وهي تتكون من مجموعة عيادات متعددة الخدمات ،و  المالي والاستقلال

وقاعات العلاج تغطي مجموعة من السكان تحدد المشتملات المادية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
 .1"ار من الوزير المكلف بالصحةوالحیز الجغرافي الصحي الذي يغطي مجموعة من السكان بقر 

مؤسسة ذات طابع صحي استشفائي مقرها  -وادي الأبطال  -وارية جالالعمومية للصحة وتعتبر المؤسسة 
سرير  12 استيعابهاتبلغ قدرة  و (،Aإلى الصنف )تنتمي  ،0221أنشأت سنة  -معسكر-يف ولاية تيغن

 نسمة. 012.222 بلدية ذات كثافة سكانية تقدر ب ةوهي تغطي أربعة دوائر واثنا عشر 

 عامل مقسمون على النحو التالي: 115 :نجدفتعدادية للعمال أما من الناحية ال

 منصب. 11 الإطارات: -

 منصب. 111 الرتب: -

 "الجوارية في: ةو تتمثل أهم مهام المؤسسة العمومية للصح

 ؛الوقاية والعلاج القاعدي 
  ؛تشخيص المرض 
   ؛العلاج الجواري 
  ؛الفحوص الخاصة بالطب العام والطب المتخصص القاعدي 

                                                             
إنشاء المؤسسات العمومية  يتضمن 0220ماي 11الموافق  1101جمادى الأولى  20المؤرخ في  112-20من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  1

 .12، ص 0220، 00شفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسیرها، ج ر، العدد الإست
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  ؛الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي 
  1"تنفیذ البرامج الوطنية للصحة والسكان. 

 -وادي الأبطال –المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية  -

و يقوم  الإدارةمن قبل مجلس " –وادي الأبطال  -يتم تسییر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية    
هي المجلس الطبي،حیث يتم تعیین المدير بقرار من الوزير  استشاريةبإدارتها المدير الذي يزود بهیئة 

المؤسسة و بهذا   عن حسن سیرورة المسؤولالمكلف بالصحة،وتنهى مهامه بنفس الشكل،إذن المدير هو 
 الشكل فهو:

 هو الآمر بالصرف في المؤسسة؛ -
 أمام العدالة؛ سةيعتبر الشخصية الممثلة للمؤس -
 يقوم بتحضیر مشاريع المیزانيات التقديرية و إعداد حسابات المؤسسة؛ -
 يقوم بإعداد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة؛ -
 ؛الإدارةتنفیذ مداولات مجلس  -
إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة و إرساله إلى السلطة الوصية و ذالك بعد موافقة مجلس  -

 ؛عليه الإدارة
 م بإبرام العقود،الصفقات و الاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به؛يقو  -
 ؛هيقوم بممارسة السلطة السلمية على المستخدمین الخاضعین لسلطت -
 يتولى تعیین مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمین الذين تقرر طريقة أخرى لتعیینهم؛ -
 .2"إمكانية تفويض إمضائه تحت مسؤولیته لمساعديه الأقربین -

مساعدته أربعة نواب على رأس  تولىي حیث،و مكتب السكرتارية بالمدير مكتب الاتصالات و يتم "إلحاق
 التالية: المديريات

 المديرية الفرعية للمصالح الصحية؛ -
 المديرية الفرعية للمالية و الوسائل؛ -

                                                             
  . 11مرجع سبق ذكره، ص  112-20من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  1
  .10، مرجع سبق ذكره، ص 112-20من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2
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 المديرية الفرعية للموارد البشرية؛ -
 .1"ة و المرافقةالمديرية الفرعية لصيانة التجهیزات الطبي -

 وهذا ما يوضحه الهيكل التنظيمي للمؤسسة في الشكل التالي:

 . -وادي الأبطال–الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية  (:15الشكل رقم) -

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الفرعية للموارد البشرية.من إعداد الطالب بالاعتماد على الالمصدر:

 
                                                             

  .0202 25/21لقاء مع المدير، يوم 1

الاتصالاتمكتب  المدير سكرتارية  

 المديرية الفرعية للمصالح

ةالصحي  

المديرية الفرعية للموارد 

 البشرية

المديرية الفرعية لصيانة 

ةالتجهيزات الطبية و المرافق  

 المديرية الفرعية للمالية و

 الوسائل

تنظيم و متابعة 

ةالنشاطات الصحي  

مكتب التقاعد       مكتب القبول

 و حساب التكاليف

مكتب الوسائل 

 العامة و الهياكل

مكتب الصفقات 

 العمومية

مكتب الميزانية    

 و المحاسبة

مكتب صيانة 

قةالتجهيزات المراف  

 

مكتب صيانة 

ةالتجهيزات الطبي  

مكتب تسيير 

 الموارد البشرية
 مكتب التكوين

قاعة علاج 84 عيادات 70   
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وادي –المبحث الثاني:مفاهيم عامة حول نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  -
 -الأبطال

، و هي كل ما ينفق بهدف الإستشفائيةمن بین نفقات الدولة على القطاع العام  نجد نفقات المؤسسات    
تنظيمي خاص بوزارة الصحة و السكان و إصلاح  تحقیق المنفعة الصحية العامة في إطار قانوني و

 .  المستشفيات

 المطلب الأول :نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية و مصادر تمويلها -

و وزارة المالية بترخيص میزانيات للمؤسسات  الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تقوم وزارة
 .الإيراداتنية على جانبین هما النفقات و العمومية للصحة الجوارية حیث تحتوي هذه المیزا

 :المؤسسة العمومية للصحة الجواريةنفقات  -0

هي مجموعة من الأبواب و عنوانین وكل عنوان يضم  المؤسسة العمومية للصحة الجواريةتضم نفقات 
 كالتالي:

 (21)ملحق رقمنفقات الموظفين:العنوان الأول:

 هي:الأبواب وهذه ب وكل باب يضم مواد تحدد فیها النفقة بدقة،تحتوي نفقات الموظفین على تسعة أبوا   

و هي تحتوي  :الراتب الرئيسي لنشاط الموظفين المرسمين و المتربصين المتعاونين: 10 الباب -
 على رواتب كل الموظفین بما في ذالك التعويضات المتعلقة بالمناصب العليا.  

التي تمنح  حتوي على مختلف التعويضاتت و هي:التعويضات والمنح المختلفة :19 الباب -
 تعويض خطر العدوى، تعويض المناوبة و علاوة المردودية...إلخ. :مثل للموظفین

نلاحظ أن  :المقيمين والأطباء الداخليين والخارجيين لأطباءالنشاط الراتب الرئيسي  :13 الباب -
ة،و هي تضم أجور نشاط الجامعي الإستشفائية المراكز هذا النوع من النفقات موجود فقط في

 الطلبة المقيمین و الداخلیین و الخارجیین.
و هي تحتوي على رواتب و منح و تعويضات :: رواتب المستخدمين المتعاقدين14 الباب -

 الموظفین المتعاقدين، سواء كان هذا التعاقد مرتبطا بالتوقیت الجزئي أو التوقیت الكامل.
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جميع  وهي تضم:فين المرسمين والمتربصين والمتعاونينللموظ الاجتماعيةالتكاليف  :15 الباب -
التقاعد المسبق و  صة بالخدمات ذات الطابع العائلي، التأمین على البطالة،الخا التكاليف

  .الضمان الاجتماعي
وهي  :للأطباء المقيمين والأطباء الداخليين والخارجيين الاجتماعيةالتكاليف  :11 الباب -

الداخلیین و الخارجیین، وهي تضم جميع التكاليف الخاصة  بة المقيمین،التكاليف المتعلقة بالطل
 بالخدمات ذات الطابع العائلي، التأمین على البطالة، التقاعد المسبق و الضمان الاجتماعي.

بالموظفین  وهي التكاليف المتعلقة :للمستخدمين المتعاقدين الاجتماعيةالتكاليف  :19 الباب -
وهي تضم جميع  ،ذا التعاقد مرتبطا بالتوقیت الجزئي أو التوقیت الكاملسواء كان ه المتعاقدين

التكاليف الخاصة بالخدمات ذات الطابع العائلي، التأمین على البطالة، التقاعد المسبق و 
 الضمان الاجتماعي.

وهي تشتمل على مختلف  :ريوع حوادث العمل معاش الخدمة والأضرار الجسدية و :19 الباب -
التي يحصل علیها الموظفین إثر حوادث العمل التي يتعرضون لها في أماكن عملهم التعويضات 

 و خلال ممارستهم لمهامهم.
الخـدمات  المسـاهمات فـيتحتوي على مختلف :جتماعيةلااالمساهمة في الخدمات  :12 الباب -

 .الاجتماعیـة و حصة تمويل السكن الاجتماعي و حصة التقاعد المسبق

 (19)ملحق رقمنفقات التسيير:ن الثاني:االعنو 

( 11عشرة ) هي الأخرى على ثمانية على مختلف النفقات المتعلقة بعملية التسییر و تنقسم حتوي ت وهي  
 :كالتالي باب و هي

وهي تحتوي على مختلف النفقات المرتبطة بالتنقل سواء داخل الإقليم :تسديد النفقات: 10الباب  -
ص أو المواد،أعباء الدراسة و الترجمة  و المحامین و أو خارجه،و التنقل الخاص بالأشخا

 المحضرين القضائیین...
 الأعباءو هي تضم مختلف  :النفقات القضائية والتعويضات المترتبة على الدولة :19الباب  -

ضد أشخاص ،أو التي تكون مرفوعة ضد الناجمة عن قضايا و منازعات تقوم المؤسسة برفعها 
  المؤسسة.
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المرتبط  و هي تحتوي على الأعباء المتعلقة بشراء و صيانة العتاد:دوات والأثاثالأ :13الباب  -
 إلخ.لوازم المطبخ...الإعلام الآلي،الهاتف،عتاد الأمن و الوقاية،أثاث المكتب،ب

إعداد  أعباءلأوراق و لوازم المكتب و الإعلام الآلي، تحتوي على أعباء ا :اللوازم :14الباب  -
 .نظيف و البياضة و الأسرةالمطبوعات، مواد الت

من أطباء و شبه طبیون و  تضم أعباء ألبسة كل الموظفین في المؤسسة:الألبسة :15الباب  -
 إلخ..أعوان الأمن..

و هي أعباء الغاز،الوقود،الماء،البريد و المواصلات ،الأنترنت :التكاليف الملحقة :11الباب  -
 ،التأمین،الإعلان و الصحف.

 و صيانة و إصلاح السيارات باقتناءوهي مختلف الأعباء المتعلقة  :اراتحظيرة السي :19الباب  -
 ،شراء قسيمة السيارات،التأمین،قطع الغيار،المراقبة التقنية ...إلخ.

وهي مختلف مصاريف صيانة و تهیئة المنشآت القاعدية ، :صيانة وإصلاح الهياكل :19الباب  -
 دفئة...إلخ.المساحات الخضراء، مواد البناء ،التكیيف و الت

و هي تحتوي  :،إعادة الـتأهيل وتربص المستخدمينالأداءنفقات التكوين وتحسين  : 12الباب  -
 .مختلف تكاليف التربص و المنح الدراسية، التكوين ،تنظيم الامتحانات و المسابقات المهنية على

تضم مختلف   :المصاريف المرتبطة بالمؤتمرات،الملتقيات وتظاهرات علمية مختلفة :01الباب  -
 .التكفل بالوفود الأجنبية التظاهرات العلمية و بمناسبة المؤتمرات و التنقل  و تكاليف الإقامة

وهي كل تكاليف تغذية الموظفین و المرضى المقيمین :التغذية ومصاريف الإطعام :00الباب  -
 بالمستشفى.

 و هي تضم كل تكاليف تأجیر السكنات الوظيفية.:الإيجار :09الباب  -
مواد أخرى موجهة للطب الإنساني والمستلزمات  و المواد الصيدلانية ،الأدوية :03باب ال -

 ،الضمادات  ،مواد المخبر  ، ةالأدويب مختلف الأعباء المتعلقةوهي تحتوي على  :الطبية
لتشخيص الأمراض و  أجهزة طبية  و الطبي و الكشف أفلام و مواد التصوير ،الغازات الطبية 

 .العلاج

أوساط  ،شراء الحقن و الأمصال  تضم تكاليف :نفقات الأعمال الوقائية النوعية :04 الباب
 و المواد ذات الاستعمال الوقائي، عتاد و مواد النظافة الاستشفائية، الحلیب الطبي ومغذية 
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الأمراض  جنفايات أنشطة علا المواد الغذائية لحماية الأم و الطفل، المواد الضرورية لتسییر
 .المعدية

 تكاليف اقتناء العتاد والأدوات مختلف تضم :وصيانة العتاد والأدوات الطبية اقتناء :05الباب  -
 .المرضى، مصاريف الصيانة والتصليح إدماجالطبية والجراحية، عتاد إعادة التكیيف و 

 أعباء  تحتوي على مختلف :للمستشفى المركزي للجيش الاستشفاءتسديد مصاريف  :01الباب  -
يعانون من يكون هؤلاء المرضى لا مرضى إلى مؤسسات أخرى قصد العلاج بشرط أن تحويل ال

 .أمراض خاضعة لاتفاقيات خاصة
الخبراء المشاركین في  والاستشارات تضم مختلف أعباء  :نفقات البحث العلمي :09الباب  -

 مهمات.البحث العلمي، شراء و صيانة العتاد و المنقولات و المواد العلمية، التنقلات و ال
وهي تضم مصاريف المهام و :مصاريف التوأمة بين المستشفيات العمومية للصحة :09الباب  -

 و المستهلكات الطبية. الأدوية التنقلات،الطعام و الإيواء،

 (20ملحق رقم) :-وادي الأبطال– المؤسسات العمومية للصحة الجوارية مصادر تمويل نفقات -9

( 21بالاعتماد على ستة ) -وادي الأبطال –ة للصحة الجوارية العمومي يتم تمويل نفقات المؤسسة
 هي: (إيرادات) مصادر

الذي  1100ر ديسمب 01المؤرخ في  00/15صدور الأمر  بعد :مساهمة الدولة :10الباب  -
بلغ تأصبحت الدولة المساهم الأكبر في تمويل النفقات الصحية حیث  ،يتضمن مجانية العلاج

 میزانيات المؤسسات الصحية.  إيراداتمن مجموع  % 12حتى  اناأحي نسبة مساهمة الدولة
تعتبر ثاني أكبر مساهم في تمويل نفقات :مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي :19لباب ا -

المؤسسات الصحية بعد مساهمة الدولة، فقد كان لهیئات الضمان الاجتماعي دور كبیر في 
مجانية العلاج، و ذالك حتى أزمة  اعتمادد تمويل المؤسسات الصحية منذ الاستقلال،خاصة بع

هیئات الضمان الاجتماعي مما اضعف من نسب  علىالثمانینات التي كان لها تأثیر سلبي 
 مساهمتها في تمويل المؤسسات الصحية.

 دائما ما تكون هذه المساهمات منعدمة،:مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية :13الباب  -
 ؤسسات العمومية الأخرى.وهي تتمثل في مساهمة الم
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هي التي تكتسبها المؤسسة من نشاطها مثل دفع  :إيرادات واردة من نشاط المؤسسة :14الباب  -
مساهمة العمال في نفقات التغذية، موارد التنازل عن  المرضى لتكلفة الإقامة خلال تلقي العلاج،

  المبرمة مع الخواص...إلخ. الاتفاقياتغیر الصالح و  العتاد الطبي
 عاناتالإالجمعيات ،  الواردة من المنظمات الدولية، الإيراداتتتمثل في :موارد أخرى  :15الباب  -

 ..إلخ.، الهبات، القروض .
بعد إقفال الحسابات في نهاية السنة تقوم المؤسسات  :رصيد السنوات السابقة :11الباب  -

رصید دائن أي أن المؤسسة دائنا،و في حالة وجود  أوالصحية بتحديد الرصید سواء كان مدينا 
 تمكنت من تحقیق فائض ،يتم منح هذا الفائض للمؤسسة كمصدر لتمیل نفقات السنة المقبلة.

 -وادي الأبطال–العمومية للصحة الجوارية  المطلب الثاني:تسيير نفقات المؤسسة-

مر بالصرف للآ -وادي الأبطال–المؤسسة  العمومية للصحة الجواريةتعود مسؤولية تسییر نفقات    
،و يساعده في ذالك المدير الفرعي للمالية و الوسائل،حیث تمر عملية تسییر النفقات بالدرجة الأولى

روع في تنفیذها ثم اعتمادها بهدف الش ،تقديرها في شكل مشروع المیزانية من  ابتداء ،العامة بعدة مراحل
 و ذالك بإتباع القوانین و الإجراءات المعمول بها.

 :  -وادي الأبطال – المؤسسة  العمومية للصحة الجواريةنفقات  تقدير -0

و المدير الفرعي  مرحلة التقدير،حیث يقوم الآمر بالصرف النفقات العامة هي إن أول مرحلة تمر بها
خلال السنة المالية الجارية و بالضبط  في شهر مارس أو أفريل ،و بناءا على  للمالية و الوسائل
بإعداد مشروع المیزانية الذي يمثل تقديرات لمختلف النفقات التي من وزارة المالية  التعليمات الصادرة

بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات كنفقات السنة تحتاجها المؤسسة خلال السنة القادمة،و ذالك 
موارد الاقتناء و الصيانة و الانجاز،مخطط تسییر ال الذي يتضمن تقديرا لمشاريع  عملالالسابقة، مخطط 

، وهذه التقديرات تدخل في إطار إعداد مشروع المیزانية الذي يتم إرساله إلى مديرية الصحة و البشرية
السكان و إصلاح المستشفيات بالولاية والتي تقوم هي الأخرى بإرساله إلى الوزارة الصحة مصحوبا 

  "بالوثائق التالية:

 ا من طرف المحاسب العمومي؛مصفوفة الأجور لأحد شهور السنة الجارية مؤشر علیه -
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 ؛مخطط العمل الخاص بالسنة القادمة -
 .1"الوضعية المالية الخاصة بالسنة السابقة -

 :  -وادي الأبطال – المؤسسة  العمومية للصحة الجواريةنفقات  إقرارو  اعتماد -9 

  الإعتماداتزيع المستشفيات بتو  إصلاحبعد أن يتم صدور قانون المالية، تقوم وزارة الصحة و السكان و 
زانية الخاصة بها بإعداد المی الإعتمادات،لتقوم هي الأخیرة استنادا على هذه  على المؤسسات الصحية

وادي –المؤسسة  العمومية للصحة الجوارية نفقاتالتي تتضمن عناوين و أبواب مختلف إيرادات و 
 لتنفیذ.لیتم التأشیر علیها من طرف مجلس الإدارة لتدخل حیز ا ، -الأبطال

 : -وادي الأبطال–لمؤسسة  العمومية للصحة الجواريةتنفيذ نفقات ا -3

، التنفیذ و المتمثلة فيالأخیرة  النقطة تصل إلىمرور النفقات العامة بمرحلتي التقدير و الاعتماد بعد 
التصفية، ) الالتزام، الإدارية و المتمثلة في  تهابالصرف في مرحل الآمرحیث تقع هذه المهمة على عاتق 

 التي تقع على عاتق المحاسب العمومي و المتمثلة في )الدفع(.و بالدفع( ،لتلیها المرحلة المحاسبية  الأمر

 -وادي الأبطال–العمومية للصحة الجواريةالمطلب الثالث: تطور نفقات المؤسسة  -

خاصة و أن الجزائر  القطاعات التي تكبد الدولة إنفاق أموال طائلة،عتبر من بین يإن القطاع الصحي 
 في تزايد مستمر سنة بعد سنة. وهذه النفقات ،مجانية العلاجتوفر 

عتمادات و نفقات المؤسسة العمومية للصحة و مقارنة بین ا  ومن خلال هذا المطلب سوف نقوم بعرض
   . 0211إلى سنة  0212من سنة  –وادي الأبطال  – الجوارية
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من  -وادي الأبطال– العمومية للصحة الجوارية نفقات المؤسسة عتمادات وا  تطور (:10رقم ) الجدول
 .0211إلى  0211

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات من مكتب المیزانية و المحاسبة.لى الاعتماد عمن إعداد الطالب ب المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )دج(النفقات )دج(الإعتمادات السنوات
0212 011.012.222,22 022.101.000,15 
0211 015.511.101,05 111.100.011,21 
0210 110.515.222,22 511.110.212,05 
0210 110.252.222,22 111.050.121,00 
0211 510.011.222,22 105.001.111,21 
0215 101.115.222,22 110.511.201,02 
0211 502.002.222,22 111.110.011,10 
0210 112.101.222,22 101.111.010,01 
0211 520.112.222,22 101.111.500,10 
0211 515.022.222,22 501.501.101,11 
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العمومية للصحة  عتمادات و نفقات المؤسسةا  تطور مخطط أعمدة بيانية يوضح( :11الشكل رقم)
 0211إلى  0211من  -وادي الأبطال–الجوارية

 
 .  لسابقالجدول ا من إعداد الطالب بالاعتماد على معلومات المصدر:

وادي –المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  و نفقات عتماداتا  انيوضح انلذلأعلاه ا الشكلینمن خلال 
  -الأبطال

خلال السنوات العشرة  مستمر و متفاوت في تزايد هذه المؤسسة و نفقات عتماداتنلاحظ أن كل من ا 
 . السنوات العشرة هذه خلال كلي الإعتمادات المتوفرة  لها بشكل باستهلاك ملم تق،وأن المؤسسة 

و إستهلاكاتها  )دج( 011.012.222,22عتمادات بمبلغ قدره كانت المؤسسة تتوفر على ا  0212في سنة ف
لتبلغ أقل نسبة فقط من إجمالي الإعتمادات، % 12,15 أنفقت)دج( أي 022.101.000,15كانت تقدر ب

 0211سنة  ، و خلاللي الإعتماداتفقط من إجما % 50,20حیث بلغت  0211إنفاق خلال سنة 
 % 11,10)دج( أي بنسبة  105.001.111,21)دج( بینما استهلك منها 510.011.222,22قدرت الإعتمادات ب

و خلال سنة ، % 11,01لتبلغ  0215 من الإعتمادات خلال سنة استهلاكنسبة  علىحیث بلغت أ ،
الكلي  الاستهلاك، و يرجع سبب عدم فقط من إجمالي الإعتمادات % 10,52المؤسسة   أنفقت 0211

 "للنفقات إلى عدة أسباب منها:
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 ؛عتمادات المؤسسة عن احتياجاتها الحقيقيةارتفاع ا  -
 ، العطل المرضية، غياب العمال، وفات عامل...إلخ(؛عطل الأمومة )الأمور غیر المبرمجة مثل -
 البناء، الصيانة،..(؛ أشغالالخدمة) أداءعدم اكتمال  -
 .1 "يم في من طرف الموردنقص أو التسل -

مبلغ  0212فاق المؤسسة خلال سنة حیث بلغ إن ،ق العام في تزايد مستمر و متفاوتو نلاحظ أن الإنفا
 %11 بنسبة انخفاض أي 111.100.011,21إلى 0211لینخفض في سنة  022.101.000,15قدره 

  ارتفاعي اكبر نسبة )دج( أ 511.110.212,05 وصلت قيمة الإنفاق إلى مبلغ  0210،و في سنة 
 في السنوات العشرة  انخفاضنسبة  دنى،لتبلغ أ% 010بضعفین ونصف حیث بلغت  في العشرة سنوات

مبلغ قدره )دج( إلى إنفاق 511.110.212,05أي من إنفاق  %00,01بنسبة  0210خلال سنة 
و يمكن  ،ى سنةمن سنة إل)دج( ، وهكذا استمرت النفقات بالارتفاع و الانخفاض  111.050.121,00

 "التالية: الأسبابحصر هذا التطور في 

 الكثافة السكانية سنة بعد سنة؛ ارتفاع -
 أسعار البترول؛ انخفاض -
 الح جديدة؛صم فتح إنشاء وزيادة نشاط المؤسسة و  -
 ؛ المعدات الطبية اقتناءزيادة تكاليف  -
 ؛الأخیرةالتضخم الذي تشهده البلاد في السنوات  -
 الصیدلانية؛أسعار المواد  ارتفاع -
 2."المتعلقة بالتعويضات الخاصة بالموظفین  الأساسيةالتغییر في القوانین  -

الرقابة المالية على نفقات المؤسسة العمومية للصحة  تنفيذالمبحث الثالث: تحليل -
 -وادي الأبطال–الجوارية 

ذ النفقات العامة من من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى أنواع الرقابة الممارسة على عملية تنفی   
 رقابة قبلية، و رقابة آنية و رقابة بعدية.

                                                             
 .00/21/0202مقابلة مع المدير الفرعي للمالية و الوسائل في يوم  1
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–تنفيذ نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية على المطلب الأول: الرقابة القبلية-
 .-وادي الأبطال

هي الرقابة التي تكون قبل عملية تنفیذ النفقة العامة، و يمكن أن نمیز بین نوعین من الرقابة القبلية  و   
  . (رقابة المراقب المالي و رقابة الصفقات العمومية )و هما

 المراقب المالي:الفرع الأول: -

العمومية للصحة الجوارية  المؤسسة أصبحتحیث  بالصرف، الآمرو هي رقابة المراقب المالي على "   
لمراقب المالي حیث تعتبر رقابة ا، 0210سنة  من خاضعة لرقابة المراقب المالي بداية -وادي الأبطال–

 عملية ر الخطوة الأولى فيتعتب تزامات التي تقوم بها المؤسسة،و التيرقابة سابقة على عملية تنفیذ الإل
 .1"صرف نفقات التسییر

  دفعقابلة لل -وادي الأبطال–العمومية للصحة الجوارية  لا تكون نفقة المؤسسةرقابة المراقب المالي: -0
على بطاقة الالتزام،وفي العموم يوجد ثلاثة أشكال لرقابة المراقب  بمنح تأشیرته المراقب الماليقيام  إلا بعد

 و هي: المالي على التزامات و قرارات مدير المؤسسة) الآمر بالصرف(

 (21الملحق رقم ) الالتزام بالمناصب المالية: -أ(

ث تقوم وزارة الصحة و ، حیيختص بهذا النوع من الالتزام مكتب تسییر الموارد البشرية و المنازعات
للموظفین السكان و إصلاح المستشفيات في نهاية كل سنة مالية بإرسال التعداد المالي و الحقيقي 

الالتزام بالمناصب المالية  استماراتبإعداد  تسییر الموارد البشرية و المنازعات للمؤسسة، فيقوم مكتب
 "و المعلومات الآتية: البياناتحتوي على بحیث تكون هذه الالتزامات صالحة لمدة سنة،و يجب أن ت

 معلومات التعريف)السنة، اسم المؤسسة،رقم البطاقة(؛ -
 ؛تعیین السلك و الرتبة -
 .2"عدد المناصب المالية و المناصب المتاحة -

                                                             
  .01/21/0202لقاء مع رئيس مكتب المیزانية و المحاسبة،يوم  1
  .0202 10/21لمديرية الفرعية للموارد البشرية،يوم لقاء مع مدير ا 2
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بالصرف بالتأشیر ثم يرسلها إلى المراقب المالي مع الوثائق الثبوتية  الآمربعد القيام بهذه العملية يقوم 
 "ية:التال

 لموظفین ؛الاسمية ل القائمة -
 ؛) التوظيف(مقررات التعیین الحالية -
 .1"الاستقالة، التسريح..( مقررات خروج الموظفین) التقاعد، -

 (25ملحق رقم): المالية اتبالاعتمادلتزام ب( الا 

ثلا ،فم اختصاصهيتولى القيام بهذا الالتزام مكتب المیزانية و المحاسبة و مكتب الأجور كل حسب    
عند الالتزام بتسديد أجور الموظفین )العنوان الأول(،يقوم مكتب الأجور بالتنسیق مع مكتب المیزانية و 

ية و الثاني(،فإن مكتب المیزان عنوانو في حالة الالتزام بنفقات التسییر )البطاقة الالتزام،المحاسبة بإعداد 
 "ي أن تتوفر هذه البطاقة على المعلومات التالية:بحیث ينبغ المحاسبة هو الذي يتولى إعداد بطاقة الالتزام

 اسم المؤسسة و التاريخ و رقم البطاقة؛ -
 ؛النفقة طبيعة -
 مبلغ الالتزام بالحروف و بالأرقام؛ -
 .2ختم المدير) الآمر بالصرف(" -

 :الآتيةو بعد ختم المدير يقوم بإرسال بطاقة الالتزام بحیث تكون مرفقة بالوثائق الثبوتية 

 ":لالتزام بنفقات المستخدمينفي حالة ا

 مصفوفة الأجور؛ -
 القائمة الاسمية للعمال. -

 :في حالة نفقات التسيير الأخرى 

 سندات الطلب؛ -
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 نسخة من عقد الاتفاقية بین المؤسسة و المورد؛ -
 .1" تقارير كيفية إبرام العقود -

تسییر المسار المهني ك ) القرارات الإدارية فيما يخصالمتعلقة بتسيير الموارد البشرية: القراراتج( 
باعتباره أعلى سلطة  هذه القرارات فإن المدير هو المسؤول عن ، الترقية،التوظيف،الاستقالة...(للموظفین

 بحیث تكون هذه القرارات تحت رقابة المراقب المالي ،و ذالك بما يترتب عنها من اثر ماليفي المؤسسة،

، فإنه يصدر عن هذا القرار زيادة  و من منصب إلى منصب،فعند القيام بترقية عامل من رتبة إلى رتبة أ
في أجر الموظف و بالتالي الزيادة في نفقات المؤسسة،لذا في حالة إصدار أي قرار إداري  يجب على 

 "بالتأشیر عليه و إرساله إلى المراقب المالي مع الوثائق الثبوتية التالية:الآمر بالصرف 

 الإدارية؛طلب خطي للموظف بخصوص القرارات  -
 .2" الأعضاء محاضر اللجان المتساوية -

بعد ما يقوم المراقب المالي بدراسة بطاقة الالتزام الصادرة من الآمر  نتائج رقابة المراقب المالي: -
بالصرف و مطابقتها مع القوانین المعمول بها،يقوم المراقب المالي بإصدار قرار بخصوص بطاقة 

إيجابي فیتم وضع التأشیرة بحیث تصبح النفقة  قابلة للدفع،أو صدور قرار  ،و قد يكون هذا القرارالالتزام
النهائي يمكن للآمر بالصرف استخدام  سلبي يؤدي إلى الرفض المؤقت أو النهائي، و في حالة الرفض

 حق التغاضي الذي يقره القانون.

 :تأكد من ي بحیثالي بعد الدراسة الدقيقة و المفصلة التي يجريها المراقب المإعطاء التأشيرة
 "يقوم بوضع تأشیرته كما يلي: ،صحة  قرارات الالتزام

 ختم و إمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزام؛ -
 الختم على الوثائق الثبوتية؛ -
 .3"وضع التاريخ ورقم  البطاقة -
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 :بحیث يكون هذا الرفض في حالة عدم قبول المراقب المالي التأشیر يقوم بالرفض رفض التأشير 
تدريجيا ،أي في البداية يقوم بإعداد رفض مؤقت و يطلب من الآمر بالصرف تصحيح الأخطاء 
،فإذا لم يقم المدير بالتصحيح يمكن أن يقوم المراقب المالي بإرسال رفض مؤقت ثاني أو مباشرة 

ملحق  :،بحیث يقوم المراقب المالي بإرسال إشعار بالرفض  يكون  كما يليالرفض النهائي
 " (،21رقم)

 طبيعة الرفض )مؤقت، نهائي(؛ -
 ذكر سبب الرفض؛ -
 .1")رقم بطاقة الالتزام ،التاريخ ،المبلغ،...(موضوع النفقة -

و كمثال عن الحالات التي يرفض فیها المراقب المالي التأشیر سنعرض في الجدول التالي دراسة من سنة 
 :0211إلى سنة  0210

و حالات التغاضي الصادرة صادرة عن المراقب المالي الجدول يمثل حالات الرفض  :(19)رقم جدولال
 عن الامر بالصرف.

 حالات التغاضي حالات الرفض المؤقت حالات الرفض النهائي السنوات
 22 22 22 0211حتى  0221
0210 22 15 22 
0210 22 11 22 
0211 22 12  22 
0215 22 01 22 
0211 22 01 22 
0210 20 00 22 
0211 22 11 22 
0211 21 51 22 
 من إعداد الطالب بالاعتماد على مكتب الأجور و مكتب المیزانية و المحاسبة. :المصدر
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 من خلال معطيات الجدول أعلاه نلاحظ :

 الأولى( 21حیث أن في السنوات الثمانية ) ،ئي فهي شبه منعدمةفيما يخص حالات الرفض النها -
بینما في  ،بالصرف الآمر طرف المرتكبة منانعدام الأخطاء قلة أو  و هذا راجع إلى  ،كانت صفر حالة

 0211( في سنة 21لتصدر حالة واحدة )كانت منعدمة  0211( بینما في 20فتوجد حالتین) 0210سنة 
 "و يرجع سبب هذه الحالات إلى:

 عدم احترام قرار أو مرسوم وزاري مثل قانون الصفقات العمومية ؛ -
 وع الالتزام؛تنافي الوثائق الثبوتية مع ن -
 .1"عدم توفر مناصب مالية -

ية اهذا راجع إلى أن بد و 0211إلى 0221فيما يخص حالات الرفض المؤقت فإنها منعدمة من سنة  -
بلغت عدد  0210،بینما في سنة 0210لرقابة المراقب المالي كان في بداية سنة  لمؤسسةخضوع ا
حالة،و يرجع سبب  02اللاحقة لتتعدى عتبة حالة لتستمر في الارتفاع خلال السنوات  15الحالات 

 "حالات الرفض المؤقت إلى:

 عدم تطابق النفقة للاعتماد المخصص لها؛ -
 التجاوز في الكميات المتفق علیها في العقد؛ -
 أخطاء في سندات الطلب؛ -
 عدم ملائمة نشاط المورد مع نوع المقتنيات؛ -
 أخطاء في الوثائق الثبوتية أو بطاقات الالتزام؛ -
 .2...("،الاسم الاقدمية، اء في مقررات الموظفین)رتبة الموظف،أخط -

بینما فيما يخص حالات حق التغاضي فهي منعدمة تماما ويرجع السبب الرئيسي في ذالك إلى  -
التواصل بین الآمر بالصرف والمراقب المالي و أسلوب الاستفسار و المناقشة بینهم لتفادي الأخطاء و 

 بالمعلومات التي يريدها.تزويد المراقب المالي 
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 :الفرع الثاني:الصفقات العمومية -

دفاتر الشروط للصفقات  جميع مشاريع تحضیرب نهاية كل سنة مكتب الصفقات العمومية فييقوم 
العمومية الخاصة بالسنة القادمة،و ذالك تحت كل من المدير و المدير الفرعي للمالية و الوسائل،و بعدها 

 لى رقابة داخلية و خارجية:تخضع هذه المشاريع إ

، تقوم المؤسسة لجنة الصفقات العمومية بمنح تأشیرتها على دفاتر الشروط قيام بعدالرقابة الداخلية: -0
بالإعلان عن الصفقة و استقبال ملفات المشاركین،لتقوم  -وادي الأبطال –العمومية للصحة الجوارية 

، و ممارسة  عملية الرقابة تعاملین الذين سیتم التعاقد معهملجنة فتح الأظرفة و تقیيم العروض باختيار الم
 الداخلية.

يتم تشكیل هذه اللجنة عن طريق مقرر يصدر من مدير المؤسسة العمومية للصحة تشكيل اللجنة:  -أ(
،حیث تتشكل هذه اللجنة  010-15و ذالك بناءا على المرسوم التنفیذي رقم -وادي الأبطال –الجوارية 

 من:

 لمؤسسة )رئيسا(؛مدير ا -
 المدير الفرعي للمالية و الوسائل؛ -
 لصيانة التجهیزات الطبية و الاجهزة المرفقة؛المدير الفرعي  -
 المدير الفرعي للموارد البشرية؛  -
 رئيس مكتب الصفقات العمومية؛ -
 رئيس مجلس الأطباء؛ -
 رئيس مصلحة الصیدلية؛ -
 شبه الطبية. لنشاطاتامنسق  -

لدراسة العروض، حیث تمر  قي العروض يقوم المدير بتنظيم اجتماع اللجنةبعد تل رقابة اللجنة: -ب(
 هذه الدراسة بمرحلتین:
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 :في هذه المرحلة يتم فتح الأظرفة التي تحمل عروض المشاركین في الصفقة  مرحلة فتح الأظرفة
العمومية،و دراستها و التأكد من صحة وثائق العروض و مدى مطابقتها للشروط الموضوعة في 

 لإعلان،لیتم بعدها تأهیل الملفات التي استوفت الشروط ) المقبولة( لمرحلة تقیيم العروض.ا
 :في البداية   يتم تقیيم العروض وفقا لجانبین )جانب تقني،جانب مالي (،"مرحلة تقييم العروض

ية لتتم  تقوم اللجنة بتقیيم العروض من الناحية التقنية و ذالك بالاعتماد عل سلم تنقيط بمعايیر تقن
بإختيار العرض بعدها التحلیل و التقیيم وفقا للجانب المالي للعرض، و بعدها تقوم اللجنة 

 .1"الأفضل تقنيا و الأقل تكلفة

بعد فوز أحد المشاركین بالصفقة،تقوم اللجنة بتحرير محضر تقیيم العروض ممضى من طرف 
ثم يتم إرسال  ئز بعد انقضاء مدة الطعون،الصفقة للمتعامل الفا منحعن  الإعلانلیتم  أعضاء اللجنة،

 یرته،لتصبح بعدها الصفقة قابلة للتنفیذ.المشروع إلى المراقب المالي للحصول على تأش

هي أيضا تعتبر من اختصاص لجنة الصفقات العمومية للمؤسسة العمومية للصحة الرقابة الخارجية: -9
 اريع دفاتر الشروط للصفقات العمومية.،حیث تقوم بدراسة جميع مش-وادي الأبطال –الجوارية 

يتم تشكیل هذه اللجنة بواسطة مقرر يصدر عن مدير الصحة و السكان و إصلاح تشكيل اللجنة: -أ(
و المتعلق بتنظيم الصفقات  010-15المستشفيات لولاية معسكر بالاستناد على المرسوم الرئاسي رقم 

ر، و تتشكل هذه اللجنة صحة و السكان لولاية معسكالعمومية،ويتم ترأس هذه اللجنة من طرف مدير ال
 من :

 ؛مدير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لولاية معسكر -
 ؛-وادي الأبطال –مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  -
 ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ -
 مي(؛المحاسب العمو  المالية )المراقب المالي،ب المكلف وزيرالممثلین عن  -
 ممثل للمصلحة التقنية المعنية بالخدمات للولاية. -
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ترسل إلى رئيس مكتب  بعد قيام مكتب الصفقات العمومية بتحضیر دفاتر الشروطب( رقابة اللجنة: 
الصفقات العمومية بمديرية الصحة و السكان للولاية، و الذي يقوم بإرسال إستدعاءات لأعضاء اللجنة 

( أيام من الاجتماع،مع تعیین مقرر عن اللجنة بحیث 21وط المعنية قبل )مرفوقا بنسخ من دفاتر الشر 
، و خلال اجتماع اللجنة في الوقت المحدد لها، تقوم بدراسة و تحلیل اللجنة يشترط أن يكون أحد أعضاء

 دفاتر الشروط المعنية من النواحي التالية:

المعمول بها)رسالة  الإجراءاتو ن التأكد من مدى مطابقة عملية إعداد دفاتر الشروط للقوانی -
 ...(؛،تصريح بالاكتتاب، تصريح بالنزاهة العرض،

التعاقد)مواعید إيداع العروض و تاريخ انتهاء الآجال، مراجعة أسلوب و  حكامأتحلیل و دراسة  -
 كيفية سحب دفاتر الشروط...(. معايیر التنقيط، التكلفة الإجمالية،

و يرسله هذه التحفظات على رر اللجنة بإعداد تقرير انتقادي يحتوي و في حالة وجود أخطاء يقوم مق
 :إلى رئيس مكتب الصفقات العمومية بالمؤسسة ليقوم بما يلي

 تصحيح الأخطاء؛ 
  الانتقاديإعداد تقرير لتبرير ما جاء في التقرير. 

و يقدمها  تحفظاتمحتوى التقرير التبريري يقوم مقرر اللجنة بإعداد وثيقة لرفع القبول و في حالة  
 لمكتب الصفقات العمومية بمديرية الصحة و السكان للولاية لیتم التأشیر علیها بالشكل التالي:

 ختم اللجنة على جميع صفحات دفاتر الشروط؛ 
  وضع التاريخ والرقم. 

 –المطلب الثاني: الرقابة الآنية على تنفيذ نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  -
 . -طالوادي الأب

مدير ،أي هي رقابة المحاسب العمومي على العامة  اتتنفیذ النفق عملية هي الرقابة التي تتم أثناء   
 .(الآمر بالصرف) -وادي الأبطال –المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
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بطاقة الالتزام  المراقب المالي على و الآمر بالصرفكل من بعد تأشیر رقابة المحاسب العمومي: -
 (20ملحق رقم) والتي تحتوي على المعلومات التالية: دفعبإصدار حوالة القوم الآمر بالصرف ،ي

 ...(؛معلومات عامة)اسم المؤسسة و حسابها البريدي،السنة المالية، -
 تفاصیل النفقة)العنوان، الباب، المادة(؛ -
 مبلغ النفقة بالأرقام و الحروف؛ -
 رفي؛المصاسم دائن المؤسسة و حسابه البريدي أو  -
 مستندات بطاقة الالتزام من رقم و تاريخ؛ -

 لنوع النفقة فنجد: مصحوبة بالوثائق الثبوتية الضرورية ثم يقوم بإرسالها إلى المحاسب العمومي

 "الوثائق الثبوتية الخاصة بنفقات المستخدمين: -0

 القائمة الاسمية للموظفین ؛ 
 مصفوفة الأجور الخاصة بالموظفین؛ 
 ة للعمال و تعويضات كل سلك؛كشف مرتبات الشهري 
 1"كشف الالتزام. 

"الوثائق الثبوتية الخاصة بنفقات التسيير الأخرى: -9  

 سندات الطلب؛ 
 ؛معها المتعاقد نسخة من عقد الاتفاقية بین المؤسسة و المورد 
 تقارير كيفية إبرام العقود؛ 
 كشف الالتزام؛ 
 2"الفاتورات. 

،و بعد هذه بالتحقق من الوثائق الثبوتية و شرعية الحوالة حسابيا و قبل عملية الدفع يقوم المراقب المالي
 ينتج: الإجراءات
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  قبول الدفع: (أ

وثائق سلامة ال تم التأكد من جميع الشروط  القانونية و التنظيمية و الدفع حوالة ضمنتفي حال ت   
بعدها تحويل مبلغ الحوالة الثبوتية من كل الشوائب ،يقوم المحاسب العمومي بالتأشیر على أمر الدفع،لیتم 

 في حساب دائن المؤسسة)المستفید(.

 (21))ملحق رقم رفض الدفع: (ب

ويكون هذا  وقد يكون هذا الرفض نهائي أو مؤقتأي عدم قبول المحاسب العمومي دفع مبلغ الحوالة،    
الرفض مؤقتا ء أو انحرافات،بحیث يقوم المحاسب العمومي في البداية بنتيجة لوجود أخطا تدريجيا الرفض

و مطالبة الآمر بالصرف بالتصحيح،و إذا لم يقم بالتصحيح يقوم المحاسب العمومي بإرسال إشعار 
 يتضمن ما يلي:الرفض النهائي بحیث 

 طبيعة الرفض؛ -
 أسباب الرفض؛ -
 موضوع النفقة) رقم بطاقة الالتزام و تاريخها، المبلغ، طبيعة النفقة، السنة المالية(. -

 –ح نتائج رقابة المحاسب العمومي على نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية و لنتمكن من توضي
المتمثلة في الرفض وحق التسخیر بالنسبة قمنا بدراسة حول قرارات المحاسب العمومي  -وادي الأبطال

 وكانت النتائج كما يلي: 0211إلى 0221للآمر بالصرف، ابتداءا من سنة 
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 لات الرفض والتسخير الناتجة عن رقابة المحاسب العمومي.: حا (13)الجدول رقم

 التسخیر حالات الرفض المؤقت حالات الرفض النهائي السنوات
0221 22 01 22 
0212 22 01 22 
0211 22 00 22 
0210 22 12 22 
0210 22 10 22 
0211 22 21 22 
0215 22 11 22 
0211 22 10 22 
0210 22 11 22 
0211 22 15 22 
0211 22 21 22 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على مكتب الأجور و مكتب المیزانية و المحاسبة.المصدر:

وذالك  ،من خلال معطيات الجدول أعلاه نلاحظ أن حالات الرفض النهائي و التسخیر منعدمة تماما 
حرى نجاح أسلوب بالصرف للقرارات الصادرة  عن المحاسب العمومي أو بالأ الآمرراجع إلى احترام 

 لتجنب الأخطاء و الانحرافات.الحوار بین الطرفین 

و أما بالنسبة لحالات الرفض المؤقت فنلاحظ أنها كانت مرتفع نوعا ما في السنوات الثلاثة الأولى، 
، و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم خضوع المؤسسة 0212حالة في سنة  12لتصل إلى عتبة 

، لرقابة المراقب المالي لان رقابة المراقب المالي كانت في -وادي الأبطال -اريةالعمومية للصحة الجو 
،و هذا يدل على النقص في حالة خلال السنوات الأخرى  02،بینما لم تتخطى عتبة 0210بداية سنة 

تواجه عدد الأخطاء و هذا يعتبر دلیلا على نجاع نظام الرقابة القبلية في تحديد و تسوية الانحرافات التي 
 عملية تنفیذ النفقات العمومية.

 "و يمكن حصر أسباب الرفض المؤقت في :
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 )التاريخ، التسليم، الأسعار، المبالغ(؛ أخطاء في الفاتورات -
 بالصرف...(؛ الآمرصفة ، نقص مقررات العمال، الأجورنقص الوثائق الثبوتية)مصفوفة  -
 الحصول على الخدمة(؛ إثباتعدم أداء الخدمات) -
 المالية؛ الإعتماداتر عدم توف -
 .1عدم احترام القوانین)قانون الصفقات العمومية،قانون المحاسبة العمومية،قانون المالية...(" -

 نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية المطلب الثالث:الرقابة البعدية على تنفيذ -

 .-وادي الأبطال -

عمومية ، حیث يقوم الأمر بالصرف بإعداد و هي الرقابة التي تكون بعد عملية تنفیذ النفقات ال
)مدير الصحة و السكان(  ختصةمو إرسالها إلى الجهات ال )الوضعية المالية، الحساب الإداري(تقارير

ومات و خلوها من المعللمحاسبة بهدف التأكد من صحة لیتم إرسالها إلى وزارة المالية و مجلس ا
 الأخطاء.

 (21ملحق رقم): الوضعية المالية -0

من قبل مكتب المیزانية و  شهريا عبارة  تقرير يتم إعداده هوو  تعريف الوضعية المالية:  (أ
يعطي توضيحا أنه ، كما و يؤشر عليه كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي  المحاسبة
 "، وهو يحتوي على المعلومات التالية:عن عملية تنفیذ النفقات العامة مفصلا 

  المالية؛اسم المؤسسة و السنة 
 المادة (؛ ،بابال، عنوانال ) تفاصیل النفقات 
  ؛الإعتماداتمبالغ 
 مبالغ الالتزامات؛ 
 2" المبالغ المدفوعة. 

 ":تتجلى أهمية هذا التقرير من خلالأهمية الوضعية المالية: (ب
 رصد و متابعة تطور النفقات العامة؛ 

                                                             
  .02/21/0202،يوم لقاء مع رئيس مكتب المیزانية و المحاسبة 1
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 تلخيص ما تم إنفاقه في وثيقة واحدة؛ 
  المالية المتاحة؛ الإعتماداتمدى استهلاك 
 تسهیل الرقابة على عملية تنفیذ النفقات؛ 
 1و التمكن من تصحيحها و تفاديها مستقبلا"الأخطاء  اكتشاف. 

 .(12)ملحق رقم الحساب الإداري: -9

سنويا)نهاية السنة( من قبل مكتب المیزانية و  إعدادههو عبارة عن تقرير يتم " :الإداري تعريف الحساب أ( 
ذالك بالاعتماد على الوضعيات المالية الخاصة بنفس السنة المالية، و هو يعبر عن نتيجة المحاسبة، و 

،ثم يؤشر عليه الآمر بالصرف  خلال السنة المالية ها فعليالیحصت متي تمع الإيرادات ال فعليا ما تم إنفاقه
)الوالي(، ثم يتم  الإدارةمن قبل رئيس مجلس  لمناقشته و المصادقة عليه الإدارةو يعرضه على مجلس 

بالصرف مع حساب التسییر  الآمرالذي أنجزه  الإداري إلى مجلس المحاسبة للمقارنة بین الحساب  إرساله
 .2"إن وجدتالانحرافات  و الأخطاء الانحرافات المنجز من قبل المحاسب العمومي لاكتشاف

 قسمین هما: يتكون الحساب الاداري من جداول مقسمة إلىب( مكونات الحساب الإداري:

 :و تقسيماتها حسب المیزانية إلى )أبواب،  الإيراداتيعطي تفصیلا عن طبيعة قسم الإيرادات
و الإيرادات  ،المخصصة في المیزانية الأولية و التكمیلية الإيراداتعناوين، فصول(، مجموع 

 التي تم تحصیلها فعليا خلال السنة المالية.
 :النفقات التي ، و المخصصة لها الإعتماداتعة النفقات، هو عبارة عن توضيح لطبيقسم النفقات

تاريخ انتهاء نشاط  N+1/01/20،و ما تم دفعه في السنة الماليةمن  N/01/10في تم دفعها 
   .السنة المالية، و ما تم تأجیل دفعه إلى السنة المالية المقبلة

 "ج( أهمية الحساب الإداري: تتجلى أهمية الحساب الإداري فيما يلي:

 تسهیل عملية الرقابة على تنفیذ النفقات العامة؛ -
 نتيجة السنة المالية )تحقیق فائض،تسجیل عجز في المیزانية(؛ -

                                                             
 .0202 05/21لقاء مع رئيس مكتب المیزانية و المحاسبة ،يوم 1
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 و الانحرافات، الأخطاءيمكن من اكتشاف  -
 المؤسسة؛ إيراداتيعطي تفصیلا عن نفقات و  -
 .1" المحاسبةالمختصة مثل مجلس  العام أمام هیئات الرقابة اللاحقةوسیلة للرقابة على المال  -

 خاتمة الفصل الثالث

توصلنا إلى معرفة  -وادي الأبطال –من خلال دراستنا التطبيقية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية    
إلى  بالإضافة نفقات المؤسسة و المتمثلة في )نفقات المستخدمین، نفقات التسییر( و مصادر تمويلها،

و تدهور قيمة كزيادة توسع نشاط المؤسسة و ارتفاع الأسعار  تزايد هذه النفقات تطور و اكتشاف أسباب
 النقود.

و كذا خضوع نفقات المؤسسة للرقابة المالية كغیرها من الهیئات العمومية، سواء كانت هذه الرقابة قبلية 
  لاحقة، واستنتاج أن الرقابة القبلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و لجنة الصفقاتأو آنية أو 

ذالك  ظهر،و ي في تنفیذ النفقات العامة في مسار العملية الرقابية الأكبر العبءالعمومية هي التي تتحمل 
من خلال كثرة حالات الرفض الصادرة من المراقب المالي مقارنة مع حالات الرفض الصادرة من 

ة المراقب المالي،أما فيما ، حیث تعتبر رقابة المحاسب العمومي رقابة آنية مكملة لرقابالمحاسب العمومي 
المؤسسة )الوضعية المالية،  يخص الرقابة البعدية) اللاحقة(  فتكون من خلال الوثائق التي تنجزها

 .بهدف الرقابة مجلس المحاسبة(( وترسلها إلى الجهات الرقابية المختصة )الإداري الحساب 

فیذ النفقات العامة نظام فعال و ناجح، و كاستنتاج أخیر يمكن القول أن نظام الرقابة المالية على تن
لأي  -وادي الأبطال –ويتجلى البرهان على ذالك في عدم خضوع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

عدم وجود الأخطاء و  ،و هذا دلیل واضح علىمجلس المحاسبة قبل حالة تفتيش أو مساءلة من 
 .الانحرافات في نهاية مسار العملية الرقابية

                                                             
  .20/21/0202مقابلة مع رئيس مكتب المیزانية و المحاسبة،يوم  1
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 :خاتمةال

الدراسة من خلال التعرف على أهمية و دور النفقات  إشكاليةعلى  الإجابةمن خلال هذا البحث حاولنا 
 إشباع إلى الأولىو اعتبارها تهدف بالدرجة  ،المالية للدولةحیث تعتبر وسیلة من وسائل السياسة  العامة،

، و مرور عملية تنفیذ النفقات العامة بمرحلتین و بواسطة عونین نفعة العامةو تحقیق الم الأفرادحاجات 
اقتصاديین هم الآمر بالصرف و الذي يتولى المرحلة الإدارية  المتمثلة في )الالتزام بالنفقة، التصفية، 

 . الآمر بالدفع(، يليه  المحاسب العمومي في المرحلة المحاسبية و المتمثلة في )دفع النفقة(

 نفذ النفقة العامة إلا بعد إخضاعها للرقابة، وذالك بهدف ضمان الاستغلال الرشید وت أنلا يمكن  و
الأمثل للنفقة العامة، بحیث يبرز معنى الرقابة في فحص ومراجعة الأخطاء و الانحرافات قبل وقوعها 

حیث قامت الدولة نية، مرتكبیها للمسائلة القانو  لإخضاعتصحيحها و تفاديها أو بعد وقوعها للتمكن من 
بوضع أجهزة رقابية مكثفة يأتي في بدايتها رقابة المراقب المالي و الصفقات العمومية و ذالك قبل تنفیذ 

ي خلال عملية التنفیذ، ثم تأتي رقابة مجلس المحاسبة و المفتشية النفقات العامة، ثم المحاسب العموم
 العامة للمالية بعد عملية التنفیذ. 

  :تبار الفرضياتاخ نتائج-

من الناحية العملية رأينا أن الرقابة المالية على النفقات الإستشفائية تمارس بنفس الأسالیب  -0
.و الموجودة في الجانب النظري، و بالتالي فهي تساهم في ترشید النفقات الإستشفائية بشكل كبیر

 .الفرضية الأولىهذه النتيجة تعتبر تبريرا على صحة 
الحسن للإمكانيات  الرشید و التفتيش والملاحظة والتحقیق من الاستعمالهي  الرقابة المالية -9

، واحترام القوانین والمراسيم الموضوعة كمقاييس لعمل المسیرين ومعاقبة المخالفین. ولا المتاحة
تقف الرقابة عند هذا الحد أي العلاج بل تتعداه إلى الوقاية، معنى ذلك أن الهدف من الرقابة ليس 

النفقات على تنفیذ  سليط العقوبات على المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظفون القائمون فقط ت
هذه النتيجة في المستقبل. الأخطاء هذه تفاديبغية لهم  ائحبل تهدف أيضا إلى تقديم النصالعامة، 

 .الفرضية الثانيةتثبت صحة 
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 النتائج:

إشباع  تهدف إلىشخص معنوي عام الذمة المالية لتخرج من عبارة عن مبالغ نقدية النفقة العامة  -
 .حاجات الأفراد و تحقیق المنفعة العامة. وهذا دلیل على صحة

مكافحة شتى أشكال تجنب الأخطاء و تقويم الانحرافات و  تلعب الرقابة المالية دورا فعالا في -
 . الإستشفائيةؤسسات لمالمتاحة  ل عتماداتللاالتبذير و الاختلاس و الاستخدام الغیر العقلاني 

ر و متفاوت خلال السنوات من خلال دراستنا التطبيقية لاحظنا أن نفقات المؤسسة في تزايد مستم -
ار السلع و الخدمات نتيجة وهذا راجع إلى عدة أسباب كانهيار قيمة النقود و ارتفاع أسع ،الأخیرة

  ، زيادة نشاط المؤسسة و انخفاض سعر البترول.للتضخم

، حیث تأتي رقابة المراقب المالي و رقابة الصفقات الرقابة المالية مراحل تنفیذ النفقة العامة تساير -
العمومية  قبل عملية تنفیذ النفقة العامة ثم تلیها الرقابة أثناء التنفیذ و التي يتولاها المحاسب 

مفتشية العامة تتولاها ال و التينجد الرقابة البعدية ) اللاحقة( ، و في نهاية المسار الرقابي العمومي
 للمالية و مجلس المحاسبة.و بالتالي هذه النتيجة تعلل صحة.

   توصيات: -

 التوصيات التالية: إدراجمن خلال هذه الدراسة و بناءا على ما توصلنا إليه من معرفة  تمكنا من 

 تكون ، بحیث الإستشفائيةوحدات رقابية متخصصة في الرقابة على تنفیذ نفقات المؤسسات  إنشاء
   .دورية و فجائية تهارقاب

  أن يتم اختيار الأشخاص القائمین بالعملية الرقابية وفقا لشروط الكفاءة و الخبرة في التسییر
 .الاستشفائي

 و المراسيم المعمول بها لردع  تشديد الإجراءات العقابية في حق المخالفین للاتفاقيات والقوانین
  نهب و تبذير المال العام.

 ح الصلاحيات اللازمة للأجهزة الرقابية لتمكینها من تقويم و تصويب الأخطاء و الانحرافات.من 
  أن يتم إقامة دورات تكوينية و تربصات في الخارج لأعوان الرقابة المالية بهدف الاستفادة من

 تجارب الدول الأخرى والتمكن من مواكبة الطرق الرقابية الحديثة.
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 :الدراسةآفاق  -

و مما توصلن إليه  ومن وجهة النظر الشخصية هذه الدراسة حولن الإجابة على إشكالية البحث من خلال
تحتاج إلى تحلیل أعمق وبحوث جديدة تكمل الجوانب الناقصة من هناك بعض النقاط التي  أنه لا يزال

 البحث، ومنه نقترح بعض المواضيع الجديرة بالبحث في مناسبات قادمة و هي:

  على الصفقات العمومية؛ية المالالرقابة 
 دور النفقات العامة في نمو و ازدهار الاقتصاد الوطني؛ 
 . الرقابة البعدية على تنفيذ النفقات العامة
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 أولا: الكتب باللغة العربية:
  ، تحليليةدراسة -المالية على الأجهزة الحكومية  الرقابة الإدارية وسليمان حمدي سحيمات 

 .1111الأردن،  عمان،، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، -تطبيقية
  دار الحامد القيادة والرقابة والاتصال الإداري،  ٬بني أحمد مروان محمد ٬عياصرة معن محمود

 .0229، الأردن ،عمان ٬للنشر والتوزيع 
  ،دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ،يزانية العامة للدولة في الجزائرمنهجية الملعمارة جمال ، 

 .0221مصر، 
  ،دار الكتاب الحديث، ، الرقابة المالية على المال العام في القانون الجزائري بن داود ابراهيم

 .0210الجزائر، 
 التوزيع و ، دار الميسرة للنشر و 21، الطبعة ، مبادئ المالية العامةحسین الوادي محمود

 .0220الطباعة، عمان، الأردن، 
 ،دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 20، الطبعة الرقابة في الإدارة العامةياغي محمد عبد الفتاح ،

 .121، ص 0210
  ،دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، المالية العامةمحمد الصغیر بعلي، أبو العلا يسري ،

 .110، ص 0220
 ،سياسات تعبئة المواد و إدارة المصروفات العامةسعود علي محمد،  عجام میثم صاحب ،

 .011، ص 0221، دار الكندي، الأردن، 21الطبعة 
 ،مركز الاسكندرية للكتاب، مصر، 20، الطبعة الرقابة المالية في الاسلامالكفراوي عوف محمود ،

 .01، ص 0221
  ،ضرائب،  داتهاار ينة، نفقاتها، واالمالية العامة: المواز عواضة حسین، قطيش عبد الرؤوف(

منشورات الحلبي ، 21الطبعة  ،دراسة مقارنة، رسوم(، القروض، الإصدار النقدي، الخزينة
 .0210لبنان،، الحقوقية، بیروت

 ثانيا:الأطروحات و الرسائل الجامعية:
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  ،0220الحكومي في الاقتصاد الجزائري ) الإنفاقالعوامل المفسرة لنمو بیداري محمود-
قتصادية و التجارية و علوم التسییر، ، كلية العلوم الا، مذكرة لنیل شهادة الماجيستر(9101

 .0211جامعة وهران، 
  ،أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال مكي عمارية

وم التسییر، ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و عل9109-0291الفترة 
 .0211،-مستغانم-جامعة عبد الحمید ابن باديس

  ،نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية  إصلاحآفاق شلال زهیر
كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،جامعة أمحمد بوقرة  أطروحة دكتوراه، ،للدولة

 .0211، -بومرداس-
 دراسة حالة الرقابة المالية لدى ولاية –الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة ن، جعفري نسري

،مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم -أم البواقي
 .0211البواقي،  أمالتسییر،جامعة 

  في القانون الجزائري  الأجهزة المالية و الرقابية على الأموال العمومية رقابةوفاء، جدي ،
-، جامعة جیلالي اليابس1110مارس  11كلية الحقوق و العلوم السياسية  أطروحة دكتوراه،

 .0211، -سیدي بلعباس
 ، دراسة حالة المؤسسة -دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العموميةبن كيحول حمزة

ر، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية ، مذكرة لنیل شهادة الماست-العمومية الاستشفائية بوسعادة
 .0210، -المسیلة–و علوم التسییر،جامعة محمد بوضياف 

  ،أطروحة -دراسة مقارنة–آثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفين المتعاقدين هاشمي فوزية،
سیدي -، جامعة جیلالي اليابس1110مارس  11كلية الحقوق و العلوم السياسية دكتوراه، 

 .0211س، بلعبا
  ،العامة للدولة في  العام و دوره في علاج عجز الموازنة الإنفاقترشيد كردودي صبرينة

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،جامعة الاقتصاد الإسلامي
 .0211، -بسكرة-محمد خيضر
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  ،رجات المحاسبية للمؤسسات دور الرقابة الداخلية في زيادة مصداقية المخجدي سمراء
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم -دراسة عينة من المؤسسات الجزائرية–الاقتصادية الجزائرية 

 .0210، -المسیلة–الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،جامعة محمد بوضياف 
  ،الة ماجيستر،،رستقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحليةعباس عبد الحفيظ 

 .0210، -تلمسان-كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،جامعة أبي بكر بلقايد
  ،دراسة ميدانية -المؤسسة الاقتصادية أداءالرقابة و دورها في تقييم  أساليبالسعید بلوم

كلية  ، مذكرة لنیل شهادة الماجيستر،(SONACOMبمؤسسة المحركات و الجرارات بالسوناكوم)
 غیر مذكور السنة.-قسنطینة-و العلوم الاجتماعية، جامعة منتوري  الإنسانيةالعلوم 

  ،و دوره في تحسين أداء  تقييم مخاطر الرقابة الداخلية التدقيق القائم علىعامر حاج دحو
 أطروحة، -دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية بولاية معسكر–المؤسسة الاقتصادية 

 .0211، -أدرار–لعلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،جامعة أحمد دراية دكتوراه، كلية ا
  ،كلية العلوم الاقتصادية و  ،رسالة ماجيستر، تحديث النظام الميزاني في الجزائرمفتاح فاطمة

 .0211، -تلمسان-التجارية و علوم التسییر،جامعة ابي بكر بلقايد
  ،دراسة حالة الجزائر –ة على النمو الاقتصادي تأثير النفقات العموميطاوش قندوسي

 أبيأطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،جامعة ، 0291/9109
 .0211، -تلمسان-بكر بلقايد

  ،رسالة ماجيستر ،الجامعة  ،أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصاديأمل حمدان خفاجة
 .0210غزة ، الإسلامية،

 أطروحة دكتوراه خل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقردالحكم الراشد كم،شعبان فرج ، ،
 0210، 0 جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،

  ،أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال شويخي سامية
بكر  يسییر والعلوم التجارية، جامعة أبالت سالة ماجستیر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم، ر العام

 .0211،بلقايد، تلمسان
 كلية ، أطروحة دكتوراه، -دراسة تحليلية نقدية -، الرقابة المالية على البلديةعبد القادر موفق

 .0215،-اتنةب-رجامعة الحاج لخض العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسییر،
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  ،المراجعة و الرقابة على المال العام في المؤسسات الإدارية العمومية كأداة سالمي ياسین
الاقتصادية و التجارية و علوم  ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوملإصلاح و ترشيد الإنفاق الحكومي

 .0210(،0الجزائر)  جامعة التسییر،
  ،دراسة –لية الرقابة المالية على ترشيد الإنفاق أثر كفاءة و فاعساجدة أحمد عاطف حرارة

، رسالة ماجيستر، جامعة الشرق الأوسط، حالة )سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة(
0211. 

  ،دراسة قياسية على الاقتصاد –أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي أمل حمدان خفاجة
 .0210، -غزة–ة الإسلامية ، رسالة ماجيستر، الجامع-0221/9100الفلسطيني

  :رسالة (0221/9103أثر عجز الموازنة على نمو الاقتصاد الفلسطيني)عاهد نبیل عناية ،
 .0211،-غزة–ماجيستر، الجامعة الإسلامية 

  ،الاقتصادية و  ، رسالة ماجيستر، كلية العلومالشفافية كأداة لتسيير المالية العامةساجي فاطمة
 .0211، -تلمسان-أبي بكر بلقايد جامعة ،التجارية و علوم التسییر

 :ثالثا: الملتقيات و المؤتمرات العلمية

  ، المؤتمر الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكوميصرارمة عبد الوحید ،
 1_1جامعة أم البواقي/ الجزائر، ٬العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات 

 .0225مارس 

 رابعا: المقالات:

 خلال الفترة النفقات الجارية وأسبابها في الجزائر ظاهرة تزايد: شليحي الطاهر 
، جامعة الجلفة، 01العدد  ،12مجلد مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية، ال ،(9111/9109)

0211. 
 ، هية منتدى قضايا الوقف الفق ،فولاية الدولة في الرقابة على الأعراعصام خلف العنزي

الخامس الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التركية و المديرية العامة للأوقاف التركية بالتعاون مع 
الجمهورية  -اسطنبول-الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت و البنك الإسلامي للتنمية  بجدة ،

 .0211التركية ،
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 القوانين و المراسيم:خامسا:

 يحدد اجراءات المحاسبة التي  1111سبتمبر  20لمؤرخ في ا 303-20 المرسوم التنفيذي رقم
 ،10عدد ،ج ر يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون و كيفياتها و محتواها،

1111. 
  يعدل و يتمم المرسوم التنفیذي  ،0221نوفمبر  11المؤرخ في  ،12/394المرسوم التنفيذي رقم

ج  ،لتزم بهاي التي تعلق بالرقابة السابقة للنفقاتو الم 1110نوفمبر  11المؤرخ في  10/111
 .0221 ،10ر،العدد 

  و المتعلق بالرقابة السابقة  1110نوفمبر  11المؤرخ في  404-29المرسوم التنفيذي رقم
 .1110 ،10 عددال، ج ر لتزم بها،ي التي للنفقات

  الصفقات يتضمن تنظيم  0215سبتمبر  11المؤرخ في  ،949-05المرسوم الرئاسي رقم
 .0215، 52العدد  ،ج ر٬ العمومية وتفويضات المرفق العام

  1112، 12، ج ر ،العدد 1112مارس  21المؤرخ في  53-91المرسوم الرئاسي رقم، 
  0220ماي 11الموافق  1101جمادى الأولى  20المؤرخ في  041-19المرسوم التنفيذي رقم 

ؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها إنشاء المؤسسات العمومية الإستشفائية والم يتضمن
 .0220، 00العدد  وسیرها، ج ر،

  05عدد ج ر، تعلق بالمحاسبة العمومية،ي 1112أوت  15المؤرخ في  90-21القانون، 
1112. 

   د العد ج ر، و المتعلق بمجلس المحاسبة، 1115جويلية  10المؤرخ في 91-25الأمر رقم
01، 1115. 

  10المؤرخ في 15/02يعدل و يتمم الأمر رقم   0212أوت  01رخ فيالمؤ  19-01الأمر رقم 
 .0212، 52العدد  ،ج ر و المتعلق بمجلس المحاسبة، 1115جويلية 
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 الــــــــــرس الأشكـــــــــــفه

داولــــــــــــــــو الج
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 و الجداول: الأشكالفهرس 
 :الأشكالفهرس  -0

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 11 م النفقات العامةتقسي (10)
 12 أسباب تزايد النفقات العامة (19)
 90 مراحل و أعوان تنفيذ النفقات العامة (13)
 30 أنواع الرقابة المالية (14)
وادي –الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية  (15)

 -الأبطال
49 

مؤسسة أعمدة بيانية تبين تطور نفقات و اعتمادات المخطط  (11)
 9102إلى9100من -وادي الأبطال–العمومية للصحة الجوارية 

51 
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 فهرس الجداول: -9

 الصفحة العنوان رقم الجدول
وادي –تطور نفقات و اعتمادات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  (10)

 9102إلى9100من -الأبطال
55 

لات التغاضي الصادرة حالات الرفض الصادرة عن المراقب المالي و حا (19)
 عن الآمر بالصرف

10 

 19 حالات الرفض و التسخير الصادرة عن رقابة المحاسب العمومي (13)
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 نفقات المستخدمین (:10الملحق رقم )
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 نفقات التسییر (:19ملحق رقم)ال
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 الإيرادات العامة (:13)الملحق رقم
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 استمارة الالتزام بالمناصب المالية (:14الملحق رقم)
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 بطاقة التزام (:15الملحق رقم)
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 رفض التأشیر من المراقب المالي (:11الملحق رقم )
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 (: حوالة الدفع20الملحق رقم)
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مي: حوالة رفض الدفع من المحاسب العمو (19لملحق رقم )ا  
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 الوضعية المالية (:12الملحق رقم)
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 الحساب الإداري  (:01ملحق رقم )ال
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 و ترشيدها الإستشفائيةالرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية 

 -وادي الأبطال–دراسة حالة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 الملخص:

تستخدم من اجل تحقیق أهداف لنفقات العامة وسیلة  هامة من وسائل السياسة المالية للدولة، تعتبر ا
مرحلة إدارية  تنفذ من متتابعتین  مر بمرحلتینالنفقات ي و تنفیذ هذه، العامة هإشباع حاجاتالمجتمع و 

 وبالدفع(،  ، الأمر)الالتزام بالنفقة، التصفيةهي: و التي تقسم إلى ثلاثة عملياتالآمر بالصرف طرف 
 .مرحلة محاسبية متمثلة في )دفع النفقة( حیث يتم تنفیذها من طرف المحاسب العمومي

و لها عدة أهداف سياسية و مالية و تعد مرحلة الرقابة المالية من أهم مراحل تنفیذ النفقات العمومية،    
فيمكن أن الرقابة زمن ، و أما ثبوتيةوثائق  بواسطةيمكن أن تتم عین المكان أو  و قانونية، كما إدارية

آنية، أو بعد موافقة للعمل المالي و تسمى رقابة قبلية، أو قبل وقوع العمل المالي و تسمى رقابة كون ي
 .بعدية و تسمى رقابة صرف النفقات و تحصیل الإيراداتالانتهاء من 

تسليط العقوبات على الأخطاء و فالهدف من الرقابة المالية ليس فقط للحفاظ على المال العام  و    
المخالفات التي يرتكبها الموظفون القائمون على تنفیذ النفقات العامة، بل تهدف أيضا إلى تقديم النصح 

 مستقبلا. الأخطاءلهم لتفادي 

 .الرقابة القبلية، الرقابة البعدية النفقات العامة، الرقابة المالية، :الكلمات المفتاحية
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Contrôle financier de l’exécution et de la rationalisation des dépenses 

publiques hospitalières , Une étude de cas de - E.P.S.P D’OUED EL ABTAL- 

Résumé: 

Les dépenses publiques sont considérées comme un moyen important de la 

politique financière de l'État, utilisé pour atteindre les objectifs de la société et 

satisfaire ses besoins publics, et la mise en œuvre de ces dépenses passe par 

deux étapes successives, une phase administrative qui est exécutée par 

l’ordonnateur, qui se divise en trois opérations: (engagement de pension, 

liquidation, L'ordre de payer), et l'étape comptable représentée dans 

(paiement), qui est exécutée par le comptable. 

   L'étape du contrôle financier est l'une des étapes les plus importantes de la 

mise en œuvre des dépenses publiques, et elle a plusieurs objectifs politiques, 

financiers, administratifs et juridiques, et elle peut aussi se dérouler sur place 

ou au travers de pièces justificatives, et quant au moment du contrôle, il peut 

être avant l'occurrence des travaux financiers et on l'appelle contrôle tribal. Ou 

l'approbation des travaux financiers, et cela s'appelle un suivi immédiat, ou une 

fois les dépenses de dépenses et la collecte des recettes terminées, et cela 

s'appelle le contrôle à distance. 

   L'objectif du contrôle financier n'est pas seulement de préserver l'argent 

public et d'imposer des sanctions pour les erreurs et violations commises par 

les employés chargés de l'exécution des dépenses publiques, mais vise 

également à leur fournir des conseils pour éviter les erreurs à l'avenir. 

Mots clés: dépenses publiques, contrôle financier, contrôle tribal, contrôle 

dimensionnel. 

 


